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 لجمهورية السودانالثالث المتابعة  تقرير
 التحديث كل عامين إلىطلب الانتقال من عملية المتابعة 

 

 مقدمة .أ
   2012 لوفمبر 28في ( سودان)ال جمهورية السودانتقرير التقيي  المتبادل لعشر  ادسالساصجتماع العا  اعتمد  .1

 عملية التقيي  المتبادل  وقد  جرا اتلعملية المتابعة العادية وفقاً لإ السودان جة لما جا  في هذا التقرير، خضعولتي
 ، وتقرير المتابعة النالي في 2014 يوليو ول في السودان عدداً من تقارير المتابعة على اللحو التالي: تقرير المتابعة ا

في الخروج من  ر"بته هلىوالعشرون  نالثأن يلأر اصجتماع العا  ال هلى    وقد أعرب السودان عن تطلعه2015 أبريل
 التحديث كل عامين   هلىعملية المتابعة العادية 

 

معتمدإ خلال اصجتماع العا  النالي عشر )لوفمبر الخروج من عملية المتابعة ال هجرا اتيستلد هذا التقرير على  .2
 (، ويتضمن 2013سبتمبر  –من اصجتماع العا  الإلكترولي )أ"سطس  جرا ات ( والتعديلات التي أقرت على الإ2010
ة بلغير المصلف 2والرئيسية 1تفصيلياً وتحليلياً عن التدابير المتخذإ من قبل السودان فيما يتعلق بالتوصيات ا ساسية وصفاً 

ملتممة وملتممة جمئياً في تقرير التقيي  المتبادل المشار هليه أعلاه  ويتضمن التقرير أيضاً وصفاً وتحليلًا للتوصيات 
صئحة بعه  القوالين والمستلدات المتعلقة بلأا   1ا خرى المصلفة بملتممة جمئياً أو "ير ملتممة  ولورد في الملحق رق  

 في جمهورية السودان   الإرهابيل وتمو  ا موالمكافحة "سل 
 

حسب ما  -من عملية المتابعة العادية هذا كان لديها  الدولة خروجيلأر اصجتماع العا  في أن  جرا اتتتطلب الإ .3
يكون قد مكلها من تطبيق التوصيات ا ساسية  الإرهابوتمويل  ا مواللأا  فعال لمكافحة "سل  -يراه اصجتماع العا  

حد كبيرة مع ا خذ في اصعتبار أله لن يت  تعديل درجات اصلتما   هلىرجة تقابل درجة ةملتممةة أو ةملتممة والرئيسية بد
 ا صلية 

 
 توصية: 44و"ير ملتممة بمجموع  جمئياً  ت  تصليف السودان بملتممة .4
 

 ملتممة جمئياً أو "ير ملتممةالتوصيات ا ساسية المصلفة 
  4، خ2، خ13، 5، 1

 الرئيسية المصلفة ملتممة جمئياً أو "ير ملتممةالتوصيات 
 5، خ3، خ1، خ40، 36، 35، 26، 23، 3

 توصيات أخرى مصلفة ملتممة جمئياً 
2، 7،9 ،15 ،17 ،20، 24، 27 ،28، 29 ،30، 31 ،32 ،37 ،

 8، خ7، خ6، خ39، 38
 توصيات أخرى مصلفة "ير ملتممة 

 9، خ33، 25، 21،22، 19، 16، 12، 11، 8، 6
                                                 

  4، خ2، خ13، 10، 5، 1التوصيات ا ساسية حسب تصليف مجموعة العمل المالي هي: 1

  5، خ3، خ1، خ40، 36، 35، 26، 23، 4، 3ي هي: التوصيات الرئيسية حسب تصليف مجموعة العمل المال2
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السودان لسكرتارية المجموعة )السكرتارية( تقريراً كاملًا  خروج من عملية المتابعة، فقد قد ال هجرا اتوكما تقضي  .5

يلي تفصيلي عن السكرتارية بإعداد تقرير تحلالمحرم ملذ اعتماد تقرير التقيي  المتبادل، وبلاً  على ذلة قامت   عن التقد
علق بالتوصيات ا ساسية والرئيسية المصلفة "ير ملتممة أو ملتممة جمئياً، متضملاً السودان فيما يت هالتقد  الذي أحرم 

ية السودالالسلطات  هلىالسكرتارية تقريرها  تر ملتممة أو ملتممة جمئياً  وقدمتحليل عن التوصيات ا خرى المصلفة "ي
والمعلومات المطلوبة من السكرتارية خلال بتوفير جميع المستلدات  قا  السودانو  مموداً ببعض اصستفسارات والطلبات،

  السودان جمهوريةهذه العملية وت  ا خذ ببعض التعليقات المقدمة من قبل 
 
كملاحأة عامة لجميع طلبات الخروج من عملية المتابعة العادية: هن هذا الإجرا  ذو طبيعة مكتبية وبالتالي فهو  .6

ركم التحليل على التوصيات المصلفة "ير ملتممة أو ملتممة جمئياً، وي  أقل تفصيلا وشموصً من تقرير التقيي  المتبادل
اللأر في  هلىويستلد هذا التحليل  .الإرهابوتمويل  ا موالوبالتالي لن يت  استعراض سوى جم  من لأا  مكافحة "سل 

ايير مجموعة العمل المالي  ولتقيي  القوالين واللوائح و"يرها من المواد للتحقق من الإلتما  الفلي للتشريعات المحلية مع مع
أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية وذلة من خلال  هلىمدى هحرام تقد  كاف، يؤخذ بعين اصعتبار الفعالية 

ن أية خلاصة أو استلتاج في هذا التقرير ص يحك  مسبقا على لتائج عمليات التقيي  الدولةمراجعة البيالات المقدمة من    وا 
 معلومات ل  يت  التحقق ملها ميدالياً وليست شاملة كما هو الحال في التقيي  المتبادل  هلىفي المستقبل، هذ ألها تستلد 

 
 الاجتماع العام إلىالخلاصة والتوصية  .ب

 
 التوصيات الأساسية

 
المتعلقة بهذه السودان أوجه القصور  عالج التوصية الخامسة )العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء(: .7

التي ت  فرضها في قالون مكافحة "سل  التوصية، وذلة من خلال اصلتمامات ا ساسية المتعلقة بتدابير العلاية الواجبة
حأر التعامل مع عملا  بعسما  صورية أو وهمية أو ب ، حيث تضمن هلما  المؤسسات الماليةالإرهابوتمويل  ا موال

لما  المؤسسات المالية بتحديد المخاطر وتقييمها، وأخذ لتائج تقيي  المخاطر التي تجريها تلة المؤسسات  مجهولي الهوية، وا 
التعرف على العميل والتحقق من هويته هلما  المؤسسات المالية بعلد اتخاذ تدابير العلاية الواجبة  كما تضمن القالون 

ل العملا  الطبيعيين أو اصعتباريين، وكذلة باستخدا  ونائق أو بيالات أو معلومات مونوقة ومستقلة، بما يشمل ك
الذين يعملون بالليابة عن الشخص الطبيعي أو الشخصيات اصعتبارية، وفه  هيكلة الملكية والسيطرإ على  ا شخاص

 العميل، وفه  الغرض وطبيعة علاقة العمل، والمتابعة المستمرإ لعلاقات العمل، وفحص العمليات التي يجريها العملا  
 

تضمن القالون الحاصت التي يجب تطبيق العلاية الواجبة فيها، واللص على تدابير العلاية الواجبة المطلوبة  اكم .8
، ومطالبة المؤسسات بالتعرف والتحقق من هويته، الحقيقيالطبيعيين واصعتباريين، وتحديد مفهو  المستفيد  ا شخاصعلى 

لما  المؤسسات المالية بتقيي  المخاطر، واتخ العلاية المشددإ تجاه فئات العملا  أو علاقات العمل أو  هجرا اتاذ وا 
تعتبر المخاطر ملخفضة، هص  ماالمخففة لتدابير العلاية الواجبة علد جرا اتالعمليات مرتفعة المخاطر، وجوام تطبيق الإ

تطبيق تدابير العلاية الواجبة   كما لص القالون على جوام تعجيل الإرهابوتمويل  ا موالعلد اصشتباه في عمليات "سل 
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وفق الضوابط التي تحددها الجهات الرقابية، ومطالبة المؤسسات المالية باصمتلاع عن فتح الحساب أو البد  في علاقة 
العلاية الواجبة، واللأر في التقد  بإخطار لوحدإ  هجرا اتالعمل أو تلفيذ المعاملة أو هلها  العلاقة علد تعذر تطبيق 

خضاع الحسابات وعلاقات العمل القائمة لتدابير العلاية الواجبة خلال فترإ ملاسبة، والقيا  بمراجعة المعلوما ت المالية، وا 
 دورية للتحقق من صلاحية البيالات والمعلومات والمستلدات التي ت  الحصول عليها وتحدينها  

 
أوجه القصور  عالج السودانات المشبوهة(: عن العملي الإبلاغالثالثة عشر والتوصية الخاصة الرابعة ) التوصية .9

المالية علد اصشتباه أو توفر دصئل كافية للاشتباه بعن  المعلوماتهلما  المؤسسات المالية بإبلاغ وحدإ من خلال المتعلقة 
الها للقيا  أموال العمليات التي تجري تتعلق بعموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة بها أو لها علاقة بها يمكن استعم

العمليات المشتبه في هلها حصيلة هحدى الجرائ  تلفيذ  ، بما في ذلة محاوصتبعمليات "سل أموال أو تمويل هرهاب
   بصرف اللأر عن قيمتها وبدون تعخيرا صلية 

 
ري  أوجه القصور في هذه التوصية، حيث ت  تج عالج السودان(: الإرهابالتوصية الخاصة الثانية ) تجريم تمويل  .10

من حيث شمول  الإرهابحد كبير مع هتفاقية قمع تمويل  هلىمن خلال القالون، وجا  هذا التجري  متوافقاً  الإرهابتمويل 
من مصادر مشروعة أو "ير مشروعة، بقصد  عية وسيلة مباشرإ أو "ير مباشرإ،ب ا موالالتجري  على صور جمع وتقدي  

ي الإرهاب، وتحديد تعريف للعمل ي أو لتمويل ملأمة هرهابية أو شخص هرهابياستخدامها كلياً أو جمئياً في عمل هرهاب
  الإرهابفرض عقوبات على جريمة تمويل  هلىية، بالإضافة الإرهابي والملأمة الإرهابوالشخص 
 

ملتممة في هذه التوصيات يمكن أن يصلف بدرجة تقابل ة  السودانجة عامة، يمكن القول أن مستوى التما  يوكلت  .11
  ة حد كبير لىه

 
 الرئيسية التوصيات

 
بمعالجة عدد كبير من أوجه القصور  قا  السودان التوصية الثالثة والعشرون )التنظيم والمراقبة والمتابعة(: .12

المتعلقة بهذه التوصية من خلال هيجاد أساس تلأيمي وقالولي للإشراف على قطاع المؤسسات المالية العاملة في 
التعمين التماماتها الرقابية  ىالمالية وهيئة الرقابة عل للأوراقالسودان المركمي وسوق الخرطو   يلفذ بلةالسودان، حيث 

من  2-8والمادإ   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  44 والمادإ 4 لص المادإ هلى استلاداً 
 ا موالواقعة تحت هشرافها بمتطلبات مكافحة "سل لضمان التما  الجهات ال  2004قالون تلأي  العمل المصرفي لسلة 

، وملح الجهات الرقابية سلطة فرض تدابير لملع المجرمين وشركائه  من امتلاة حصة مسيطرإ في الإرهابوتمويل 
المؤسسات المالية أو أن يصبحوا مستفيدين فعليين من تلة الحصص، وملح الجهات الرقابية صلاحية فرض تطبيق 

العليا في المؤسسات المالية، وميادإ الموارد الفلية والبشرية في الجهات  الإدارإ إ والملائمة على المديرين و اختبار الكفا
هصدار بعض جهات الرقابة والإشراف تدابير  وكذلة ،الإرهابوتمويل  ا موالالرقابية التي حددها قالون مكافحة "سل 

التلفيذية أو الإشرافية أو  الإدارإو  الإدارإالخبرإ واللماهة  عضا  مجلس الكفا إ والملائمة والمعايير المتعلقة ب هجرا ات
هص أله ما مدرائها لبعض المؤسسات المالية من خلال تعميم التفتيش الميدالي والمكتبي وتدريب موأفي الجهات الرقابية، 
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من امتلاة أو السيطرإ على  أو شركائه  بإصدار تدابير لملع المجرمينالتعمين  ىهيئة الرقابة عل يمال هلاة حاجة لقيا 
  في شركات التعمينحصص كبيرإ 

 
بمعالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه  قا  السودانالتوصية السادسة والعشرون )وحدة التحريات المالية(:  .13

قارير المعاملات السودالية، وملحها الصلاحيات في تلقي وتحليل وتوجيه ت المالية التوصية من خلال هلشا  وحدإ التحريات
صدار هرشادات الإبلاغالمشبوهة، بالإضافة صلاحيتها في طلب المعلومات الإضافية من قبل الجهات الملممة ب ، وا 

وحدإ التحريات المالية، وملحها اصستقلالية الكاملة من  هلىحول عملية رفع التقارير المشبوهة  الإبلاغللجهات الملممة ب
مقر جديد للوحدإ مجهم  هلىه المعاملات المشبوهة، وتخصيص مواملة مستقلة لها واصلتقال حيث اتخاذ القرارات في توجي

 بلأ  تقلية حدينة، والبد  في اللواحي التشغيلية للوحدإ  
 

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال  عالج السودانالتوصية الخامسة والثلاثون )الاتفاقيات(:  .14
اتخاذ عدد  هلى، وتجري  تهريب المهاجرين، بالإضافة الإرهاب، وتجري  تمويل الإرهابتمويل  التصديق على اتفاقية قمع

 بهدف تلفيذ اتفاقية باليرمو وفييلا   جرا اتمن الإ
 

من أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية  اً عدد عالج السودانالتوصية الأربعون )أشكال أخرى للتعاون الدولي(:  .15
الرقابية على تبادل المعلومات والتعاون الدولي مع لأرائها من الجهات ا خرى في مجال مكافحة  من خلال قدرإ الجهات

 ، وعد  وجود شروط تقييدية على تبادل المعلومات مع الجهات ا جلبية اللأيرإ  الإرهابوتمويل  ا موال"سل 
 

ر المتعلقة بهذه التوصية أوجه القصو  عالج السودان التوصية الخاصة الأولى )تطبيق معاهدات الأمم المتحدة(: .16
اللاممة لتلفيذ الإلتمامات الواردإ في الإتفاقية الدولية لقمع تمويل  جرا اتتطبيق أدوات ا م  المتحدإ، من خلال اتخاذ الإو 

صدار 2001) 1373 ( والقرار رق  1999) 1267، وتطبيق قرارات مجلس ا من رق  الإرهاب  ( والقرارات اللاحقة وا 
 التلفيذية الخاصة بتطبيق القرارات السابقة  جرا اتالإ
 

تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بتجميد أموال  يين(:الإرهابالتوصية الخاصة الثالثة: )تجميد ومصادرة أصول  .17
قا   يين طبقاً لقرارات مجلس ا من، حيثالإرهابيين ومصادرتها، من حيث تحديد الجهة التي تقو  بتجميد أموال الإرهاب

مجلس الومرا  بإصدار القرارات اللاممة لتلفيذ قرارات مجلس ا من التابع للأم  المتحدإ عملًا بالفصل السابع، المتعلقة 
مجلس ا من رق   يلتطبيق قرار  -والتي مقرها ومارإ العدل  –  وكذلة ت  تشكيل اللجلة الفلية الإرهابوتمويل  الإرهابب
    خرى ذات الصلة  ( والقرارات ا 1373( و)1267)

 
تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال  التوصية الخاصة الخامسة: )التعاون الدولي(: .18

حيث تضمن القالون المعدل أحكاماً خاصة بالتعامل مع طلبات المساعدإ القالولية  الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل 
التعاون الدولي والتي  هجرا اتأصدر السيد ومير العدل قواعد ن، ومن حيث التطبيق المتبادلة وطلبات تسلي  المجرمي

الملاطة  ت، والتي تتضمن تحديد المها  والمسؤوليا 2014ديسمبر  21دخلت حيم التلفيذ من تاري  التوقيع عليها في 
 بكافة الجهات الرقابية والمختصة ذات العلاقة 
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ملتممة صيات يمكن أن يصلف بدرجة تقابل ةفي هذه التو  السودانتوى التما  جة عامة، يمكن القول أن مسيوكلت .19
  ة حد كبير هلى
 

 الأخرى التوصيات
 

أن اتخاذ قرار بخروج  هلىبمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالتوصيات ا خرى، وتجدر الإشارإ  قا  السودان .20
اسية والرئيسية، وص يقد  هذا التقرير تحليلًا تفصيلياً السودان من عملية المتابعة مبلي في ا ساس على التوصيات ا س

 التوصيات ا خرى   هلىباللسبة 
   

 الخلاصة
 

كافية تسمح  هجرا اتمن عملية المتابعة اتخاذها السودان جمهورية المتابعة لللأر في هخراج  هجرا اتتشير   .21
قد مكلها من تطبيق  الإرهابوتمويل  ا مواللأا  فعال لمكافحة "سل  السودانبذلة، وبالتالي يجب أن يكون لدى 

حد كبيرة مع ا خذ في اصعتبار أله لن يت   هلىالتوصيات ا ساسية والرئيسية بدرجة تقابل درجة ةملتممةة أو ةملتممة 
هذا ما ت  أله يتوفر للاجتماع العا  بعض المرولة تجاه التوصيات الرئيسية  هلىتعديل درجات اصلتما  ا صلية  مع الإشارإ 

 هحرام تقد  ملحوأ في جميع التوصيات والتي حصلت فيها الجمهورية على درجة ةملتممة جمئياًة أو ة"ير ملتممةة 
 

فيما يتعلق بالتوصيات ا ساسية يمكن القول أن مستوى التما  السودان في هذه التوصيات يصلف بدرجة تقابل  .22
 ة على ا قل حد كبير هلىملتممة ة
 

لق بالتوصيات الرئيسية، فيمكن القول أن مستوى التما  السودان في مجمل التوصيات يصلف بدرجة أما فيما يتع .23
في  معأ  أوجه القصور المحددإ في تقرير التقيي  المتبادل، عالج السودان، حيث ة على ا قلحد كبير هلىملتممة تقابل ة

كبيرإ أو حصص  وتملة مجرمين أو شركائه  من حيامإملع الل تدابير صداره على هيئة الرقابة على التعمين حين يتبقى
  في شركات التعمين الإدارإوكذلة ملعه  من تولي وأيفة من وأائف ، مسيطرإ

 
أما فيما يتعلق بالتوصيات ا خرى التي حصلت فيها السودان على درجة التما  "ير ملتممة أو ملتممة جمئياً،  .24

 ة على ا قل  حد كبير هلىملتممة عا  في هذه التوصيات يقابل درجة ة  فيمكن القول أن مستوى التما  السودان بشكل
 

حديث لسبياً لأراً لصدور  الإرهابوتمويل  ا مواليعتبر الإطار القالولي لمكافحة "سل ، وفيما يتعلق بالفعالية .25
بمراحل تطوير متعددإ ملذ العا  معأ  ا دوات القالولية خلال ا عوا  القليلة الماضية، بالر"  من أن الإطار القالولي مر 

تعميم فعالية اصلتما  بجميع ا حكا  من خلال برامج رفع الوعي لملسوبي  هلى   وتسعى السلطات السودالية 2004
"ير المالية، ا مر الذي توضحه البيالات سات المالية والمؤسسات الجهات الحكومية المعلية بالمكافحة ولملسوبي المؤس

 امج التدريب  المرفقة حول بر 
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حول حالة  دالةبالإحكماً واحداً  أصدرويتضح من خلال اصحصائيات المقدمة من السلطات، أن السودان قد   .26

لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  4فقرإ  38والمادإ  31هفصاح جمركي كاذب بلاً  على لص المادإ 
  عن جريمة "سل أموال أو تمويل هرهاب  ، هص ألها ل  تصدر بعد أي هدالة بش2014

 
عا   هلى  2013عا  من  الإرهابوتمويل  ا موالوحدإ التحريات المالية السودالية بشعن حاصت "سل وتلقت  .27

(، أما 81  )2014(، وفي عا  21)   بلغت عدد الإخطارات2013على اللحو التالي: في عا   ( هخطاراً 203)  2015
عن أ"لب علماً بالليابة العامة   هلىملها  حالة( 75) الوحدإ ت(، وبعد التحليل أحال101  فبلغت )2015في عا  
فهلاة حاجة دائمة ومستمرإ لميادإ فعالية ، على الر"  من ذلةمن قطاع المصارف  المرفوعة للوحدإ كالت  الإخطارات

وجود عدد  يلاحأ، و الإبلاغ متطلبات حدانةومعالجة تلة البلا"ات من قبل السلطات المعلية، خصوصاً في أل  الإبلاغ
من البلا"ات التي ل  يت  معالجتها مما يلقي العب  على السلطات بدع  الموارد الخاصة بالوحدإ، بما يساعدها في أدا  

 عملها خلال المرحلة القادمة بصورإ أكنر فعالية 
 

فيمكن القول بعن السودان  ،"ير المالية المؤسساتوفيما يتعلق بفعالية الجهات الرقابية على المؤسسات المالية و  .28
تحسين وتفعيل مستوى الرقابة على المؤسسات المالية، من حيث عدد الجوصت  هلىعدداً من الخطوات الرامية  اتخذ

باتخاذ عدد  قا  السودانالتفتيشية على قطاع المصارف، وشركات التعمين، وشركات الصرافة، وقطاع ا وراق المالية، كما 
  المؤسسات "ير الماليةطوات في سبيل تحسين مستوى الرقابة على من الخ
 

، وخاصة الإرهابوتمويل  ا موالوبالتالي فهلاة عدد من كبير من دصئل فعالية اللأا  فيما يتعلق بمكافحة "سل  .29
تمويل و  ا موالشامل، ووجود هحصائيات كافية وشاملة حول علاصر مكافحة "سل  يقالولاطار علد القول بتوافر 

، وخصوصاً فيما يتعلق بالتدابير التي تقو  بها جهات الرقابة والإشراف، وسلطات هلفاذ القالون، ومراقبة التقال الإرهاب
 العملات عبر الحدود  

 
ة على حد كبير هلىملتممة ولتيجة لذلة، وبما أن مستوى التما  السودان بالتوصيات ا ساسية يقابل درجة التما  ة .30

ة على ا قل  فقد يرى اصجتماع العا  حد كبير هلىملتممة ى اصلتما  بالتوصيات الرئيسية يقابل درجة التما  ةا قل، ومستو 
حث السلطات على استكمال  التحديث كل عامين مع هلىعلى طلب السودان الخروج من عملية المتابعة العادية الموافقة 
   (23باللسبة للتوصية ) المتبقي المتطلب

 
 ة عن جمهورية السودان نظرة عام .ج

 
 نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل

 
جهود لتلفيذ خطة العمل الموضوعة صستيفا  متطلبات الببذل  قا  السودانملذ اعتماد تقرير التقيي  المتبادل،  .31

مكافحة "سل  ن قالونالسودا عتمد، حيث اهابالإر ومكافحة تمويل  ا موالاصلتما  بالمعايير الدولية لمواجهة "سل 
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 ، وأصدر 2014كما أقر السودان قالون مكافحة الإتجار بالبشر في مارس ،  2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موال
 2/2010المالية، ملغياً القرار الإداري رق   المتعلق بتشكيل وحدإ المعلومات 40/2013محافأ البلة المركمي القرار رق  

سبتمبر  9( وتاري  8/2014ر البلة المركمي الملشور رق  )اصده هلىالمالية، بالإضافة  المعلوماتق المتعلق بوحدإ الساب
  المتضمن الضوابط التلأيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بلة السودان المركمي بشعن مكافحة جرائ  2014
لغا  الملشور رق  الإرهابوتمويل  ا موال"سل  صدار الإرهابوتمويل  ا موال( الخاص بمكافحة "سل 2/2014)، وا  ، وا 

صدارمجلس  ،2015لعا   الإرهابوتمويل  ا موالهيئة التعمين صئحة مكافحة "سل   للأوراق الخرطو  سوق هدراإ وا 
وق الخرطو  )صئحة س المالية ا وراق مجال في العاملة للشركات الإرهاب وتمويل ا موال "سل مكافحة صئحة المالية

   2015للأوراق المالية( لعا  
 

 الإطار القانوني والتنظيمي
 

 ا موالقالون مكافحة "سل في السودان على  الإرهابوتمويل  ا مواليرتكم الإطار القالولي للأا  مكافحة "سل  .32
  بشعله وت  2014يوليو  18صدرت موافقة المجلس الوطلي بتاري  ، والذي )القالون(  2014لسلة  الإرهابوتمويل 

بهدف معالجة أوجه الذي صدر  -   ويلغي هذا القالون 2014وليو ي 19التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية بتاري  
 ة على أن 2010لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالقالون مكافحة "سل ة -القصور التي ت  تحديدها في تقرير التقيي  المتبادل

 عديلها بموجب أحكا  هذا القالون أن تلغى أو يت  ت هلىالصادرإ بموجب ذلة القالون سارية  جرا اتتأل جميع اللوائح والإ
من حيث توسيع لطاق الجرائ  ا صلية لجريمة  للسودانأحدث القالون العديد من التعديلات على المستوى القالولي قد و 

 اصلتماماتووضع ، الإرهابوتجري  تمويل  من خلال تبلي الملهج الشامل في تحديد الجرائ  ا صلية، ا موال"سل 
تحديد جهات  هلى  بالإضافة 3ا ساسية لتدابير العلاية الواجبة للعملا ، بحيث تشمل جميع المؤسسات المالية و"ير المالية

باصشتباه  هخطاراتالخاضعين لها بمتطلبات تلفيذ القالون، وتقدي   ا شخاصالإشراف والرقابة التي تقو  بالتعكد من هلتما  
وآليات  هجرا اتسلطة هصدار ، وتحديد المالية السودالية المعلوماتلوحدإ  الإرهابأو تمويل  ا موالعن جرائ  "سل 

(  من لاحية أخرى، أحدث القالون بعض التعديلات على مستوى 1373( و)1267لتلفيذ قرارات مجلس ا من رق  )
الصلاحيات اللاممة كمركم وطلي وحيد صستقبال وتلقي الإخطارات بشكل مستقل، وملحها  هائالوحدإ، من حيث هلشا

حالة تلة الإخطارات، حيث ت  هلشا  الوحدإ بموجب قرار  محافأ البلة المركمي رق  باصشتباه، وتحليلها وتوجيهها وا 
حالتها 40/2013 هرشادات  إصدارالجهات المختصة، كما قامت ب هلى، وقامت الوحدإ مؤخراً بتلقي وتحليل الإخطارات وا 

  الإبلاغللمؤسسات المالية والمصارف والجهات ا خرى الملممة ب الإبلاغ
 

 15 ، وتاري  2014( لسلة 358القرار رق  ) في السودان مجلس الومرا  ما ذكر، فقد أصدر هلىفة بالإضا .33
صدر مجلس  ، كما أ1999( لسلة 1989و 1988، 1267 ، والمتضمن تلفيذ قرارات مجلس رق  )2014سبتمبر 

(، 1373 ، والمتضمن تلفيذ قرار مجلس ا من رق  )2014سبتمبر  15 ، وتاري  2014( لسلة 359الومرا  القرار رق  )
، 1267 ، المتضمن تشكيل اللجلة الفلية لتلفيذ قرارات مجلس ا من رق  )2014سبتمبر  15( وتاري  360والقرار رق  )

  المتضمن تحديد 2014أكتوبر  31( وتاري  80/2014لية القرار رق  )(  كما أصدر ومير الما1373، 1989، 1988
                                                 

مصطلح المؤسسات غير المالية إشارة إلى الأعمال والمهن غير المالية   2014لسلة  قالون مكافحة "سل ا موال وتمويل الإرهابورد في 3

وخدمات تأسيس الشركات وإدارتها والأنشطة المحددة، والتي تشمل المحامين والمحاسبين، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، وتجار العقارات، 

 الملحقة بها، وأي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتطبيق أحكام القانون. 
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التعاون الدولي لسلة  هجرا اتجهات الرقابة والإشراف على ا عمال والمهن "ير المالية  كما أصدر ومير العدل قواعد 
   2014ديسمبر  20تاري  و  2014

 
دوات المالية القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود كما أصدر رئيس هيئة الجمارة صئحة الإفصاح عن العملات وا  .34

 الإرهابوتمويل  ا موال   كما صدر أمر ومير العدل بتاسيس ليابة مكافحة "سل 2015فبراير  24  بتاري  2015لسلة 
فبراير  23( وتاري  4/2015   كما أصدر محافأ بلة السودان المركمي القرار الإداري رق  )2014أبريل  14في 

   بتعيين مدير عا  لوحدإ المعلومات المالية  2015
 

 ، كما قامت 2014أكتوبر  14كما قامت اللجلة الوطلية بإصدار صئحة شروط خدمة العاملين في الوحدإ بتاري   .35
 (، كما قامت الوحدإ بإصدار العديد من اللوائح التشغيلية، 2015 ( ولعا  )2014بإجامإ ميمالية الوحدإ لملتصف عا  )

عمل الوحدإ، واستمارات تشغيلية لعمل الوحدإ، كما أجامت الوحدإ الهيكل التلأيمي  هجرا اتقامت بإصدار دليل حيث 
دع  الوحدإ بالموارد المالية والبشرية، وتحديث السياسة ا ملية  هلىللوحدإ، وأصدرت الوحدإ تقرير لصف سلوي، بالإضافة 

   الإبلاغجهات  هلىإ الإلكترولية، وتحديث ا دلة الإرشادية الصادر 
 

( من مذكرات التفاه  مع عدد 5وفي سبيل تفعيل أطر التلسيق بين الجهات المختصة، قامت الوحدإ بتوقيع عدد ) .36
( مذكرات تفاه  مع 9من الجهات المختصة  أما على مستوى رفع مستوى التعاون الدولي فقد قامت الوحدإ بتوقيع عدد )

( من مذكرات التفاه  مع الجهات ا جلبية 3امت هيئة الجمارة السودالية بتوقيع عدد )الجهات ا جلبية اللأيرإ  كما ق
 اللأيرإ 

 
 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الأساسية .د

 
 )ملتزمة جزئياً( الالتزامدرجة  –التوصية الأولى 

 
 :وباليرمو بشكل كاف على أساس اتفاقيتي فيينا الأموالوجه القصور الأول: عدم تجريم غسل 

 
بشكل  ا موال  على تجري  "سل 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  35لصت المادإ  .37

 تمويه أو هخفا  المطلوبة كصور ا مواليتوافق مع متطلبات اتفاقيتي فييلا وباليرمو وبشكل يشمل صور تجري  "سل 
بها   المتعلقة الحقوق أو ملكيتها أو حركتها أو فيها التصرف كيفية أو مكالها أو مصدرها أو الحقيقية للممتلكات الطبيعة

 معين بعسلوب ربطها دون هطلاقها على ا موال "سل صور وقد جا  اللص القالولي متوافق مع ما أوردته اصتفاقيتين من
 العواقب تفادي في المساعدإ أو المصدر تمويه أو بإخفا  متمنل خاص بقصد أو لقلها الممتلكات تحويل أفعال ربط لماا  و  

الجرائ  ا صلية وهو ما عالجه القالون السودالي بهذا الصدد  وبالتالي جا  التعريف ملسجماً مع  في تورطه جرا  القالولية
   ا موالاتفاقيتي فييلا وباليرمو من حيث شموله على جميع صور "سل 
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 ستندات تشمل تلك الالكترونية والرقمية:الثاني: عدم التأكد من أن الم وجه القصور
 

  المستلدات الإلكترولية والرقمية 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  3أدرجت المادإ  .38
على ألها ةا صول المالية و"ير المالية، وكافة ألواع الممتلكات، سوا  كالت  ا موال، حيث عرفت ا موالفي تعريف 
ير مادية، ملقولة أو "ير ملقولة، أياً كالت كيفية الحصول عليها، والونائق والمستلدات القالولية أياً كان شكلها، مادية أو "
ئتمالات المصرفية والشيكات السياحية هذه ا صول وتشمل اص فيتنبت حقاً أو ملفعة  التي الرقميأو  الإلكتروليبما فيها 

فوائد أو أرباح أو  وأي، اصعتماده  وا وراق المالية والسلدات والكمبياصت وخطابات والشيكات المصرفية وأوامر الدفع وا س
أوجه القصور المتعلق بهذه  الجكون السودان قد عيأو ا صول ا خرىة  وبذلة  ا موالدخول أخرى لاتجة عن هذه 

 التوصية  
 

 ين المحددة من قبل مجموعة العمل المالي:وجه القصور الثالث: عدم شمول الجرائم الأصلية جميع الجرائم العشر 
 

على تعريف الجرائ  ا صلية بشكل يشمل  الإرهابوتمويل  ا مواللصت المادإ النالنة من قالون مكافحة "سل  .39
فعل يرتكب خارج السودان هذا كان يشكل جريمة وفقاً  وأيالسودان  في ساريقالون  أيكل فعل يمنل جريمة بموجب 

السودان  ا مر الذي شمل بذلة جرائ  اللصب واصتجار "ير  فيأرتكب فيه ويشكل جريمة أيضاً  يالذلقوالين البلد 
المشروع بالمخدرات والمؤنرات العقلية والغش والتموير واصبتمام والسطو والسرقة واصتجار بالمسروقات واصتجار "ير 

ستغلال الجلسي والجرائ  البيئية والتهرب الضريبي وبيع المشروع بالسلع ا خرى وتقليد الملتجات وقرصلتها والتهريب واص
الملهج الشامل لتحديد الجرائ   ون السودان التهجكيالآنار والمتاجرإ فيها والتلاعب با سواق والتستر التجاري  وبالتالي 

لفئات العشرين حسب ا صلية  وفيما يلي جدول يبين مدى امتداد لطاق الجرائ  ا صلية في القوالين السودالية لجميع ا
 ملهجية التقيي ، هذ يجب أن تكون جميع الفئات العشرين مجرمة: 

 
 حسب منهجية التقييم نطاق الجرائم الأصلية في القوانين السودانية لجميع الفئات العشرين :(1) جدول
 المواد القانونية التي تجرم الفعل/ الأفعال الأداة التشريعية الفئة

المشاركة في مجموعة 
هجرامية ملأمة وابتمام 

 ا موال

 م.1991القانون الجنائي 
 

 الجنائي. القانون من 65المادة 
 الجنائي. القانون من 176المادة 

، بما يشمل الإرهاب
 الإرهابتمويل 

 الإرهاب مكافحة قانون
 م.2001

 الأموال غسل مكافحة قانون
 م.2014 الإرهاب وتمويل

 مكافحة قانون من12إلى 5من المواد
 .لإرهابا

 الأموال غسل مكافحة قانون من33/2لمادة ا
 .الإرهاب وتمويل

اصتجار في البشر 
 وتهريب المهاجرين

قانون مكافحة الإتجار بالبشر 
 م.2014لسنة 

قانون الجوازات والهجرة لسنة 
 م.1994

( من قانون مكافحة الإتجار 24/ 9/ 7المواد )
 بالبشر.

نة مع المادة تجريم تهريب المهاجرين مقرو  9مادة 
من قانون  30( "العقابية" والمادة 2)29
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 الجوازات والهجرة.

اصستغلال الجلسي بما 
في ذلة اصستغلال 
 الجلسي للأطفال

 م.2010قانون الطفل لسنة 
 م.1991القانون الجنائي 

 للأطفالالجنسي  الاستغلالفي تجريم  45مادة 
 .دون الإكراه

 لجنائي.ا القانون من 156، 155، 154المواد

اصتجار "ير المشروع 
في العقاقير المخدرإ 
 والمؤنرات العقلية

 والمؤثرات المخدرات قانون
 م.1994العقلية 

 والمؤثرات المخدرات قانون من15المادة 
 .العقلية

اصتجار "ير المشروع 
 في ا سلحة

 الذخيرة الأسلحة قانون
 م.19٨6سنة ل والمفرقعات

سلحة والذخيرة ( من قانون الا19و1٨المواد )
 م.19٨6والمفرقعات لسنة 

اصتجار "ير المشروع 
في السلع المسروقة 
 و"يرها من السلع

 م.1991القانون الجنائي 
قانون الجمارك لسنة 

 م.19٨6

قانون الأدوية والسموم لسنة 
 م.2009

قانون الأسمدة الزراعية لسنة 
 م.2010

قانون الاسلحة والذخيرة 
 م.19٨6والمفرقعات لسنة 

 

 ( من القانون الجنائي.1٨1المادة )
)ب،ج( من قانون الجمارك 19٨/1المادة 

 م.19٨6لسنة 

( من قانون الأدوية 16/1و 15المواد )
 م.2009والسموم لسنة 

تفسير التداول  2مقروءة مع المادة  14لمادة 
 م.2010من قانون الأسمدة الزراعية لسنة 

ة ( من قانون الاسلحة والذخير 19و1٨المواد )
 م.19٨6والمفرقعات لسنة 

 اتفاقية علىصادق السودان  الفساد والرشوإ
 الأمم المتحدة لمكافحة

 م.2014الفساد في أبريل 
 م.1991القانون الجنائي 

قانون مكافحة الثراء الحرام 
 م.19٨9والمشبوه لسنة 

قانون الشراء والتعاقد 
والتخلص من الفائض لسنة 

 م.2010

لقة بتجريم الرشوة غطت ( منه والمتع٨٨المادة )
 اتفاقية( من 21و 1٨و16و 15المواد )

 المتحدة. للأمممكافحة الفساد 
( من القانون 1،2) 177كما تغطي المادة 

الجنائي خيانة الأمانة بالنسبة للموظف العام 
( من اتفاقية مكافحة 22و 17المادة )

 الفساد.

)ب( قانون مكافحة الثراء الحرام 6المادة 
 م.19٨9سنة والمشبوه ل

اء من قانون مكافحة الثر  16والمادة  15المادة 
عزل الموظف  ىالحرام والمشبوه والتي تنص عل

 الذي يثري ثراءً حراماً.

من قانون مكافحة الثراء الحرام توجب  9المادة 
المسئولين بالدولة بدءاً من رئيس  على
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شاغلي الوظائف العامة تقديم  حتىالجمهورية 
ند شغل الوظيفة وأثنائها وعند إقرارات الذمة ع

 .انتهائها

 الجنائي. القانون من 17٨  المادة م.1991الجنائي  القانون اصحتيال
 الجنائي. القانون من 117المادة  م.1991الجنائي  القانون تمييف العملة

تمييف الملتجات 
 والقرصلة عليها

والمقاييس  المواصفات منقانون
 م.200٨

والمقاييس  المواصفات قانونمن  31 المادة
 م.200٨

 م.1991الجنائي  القانون جرائ  البيئة
 الإرهاب مكافحة قانون

 م.2001

 م.2001البيئة  قانون حماية

 م.2009البيئة  قانون صحة

 الجنائي. القانونن م 71 المادة
 .الإرهاب قانون من12 المادة

 البيئة. قانون حماية من 20 المادة

 .البيئة صحةمن قانون  11 – 7المواد 

حداث جروح  القتل وا 
 بدلية جسيمة

 م.1991الجنائي  القانون
 

 القانون من142، 139، 130،131المواد
 .الجنائي

اصختطاف وأعمال 
التقييد وأخذ الرهائن "ير 

 المشروعة

 .الجنائي القانون من 165و 164المواد  م.1991الجنائي  القانون

 من 175، 174، 171، 170، 167المواد  م.1991الجنائي  القانون السطو أو السرقة
 الجنائي. القانون

قانون الجمارك لسنة  التهريب
 م.19٨6

 .الجمارك قانون من19٨،199المواد 

 .الجنائي القانون من 176 المادة م.1991الجنائي  القانون اصبتمام

 .الجنائي القانون من123المادة م.1991الجنائي  القانون التموير

 الإرهاب مكافحة قانون القرصلة
 م.2001
 

 مكافحة قانون من 10إلى 7المواد
 .الإرهاب

المتاجرإ الداخلية 
 والتلاعب با سواق

 للأوراق الخرطوم سوق قانون
 م.1991الماليةلسنة

للأوراق  الخرطوم سوق من قانون 73/2المادة
 المالية.
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 صلية عند إثبات أن الممتلكات هي متحصلات جريمة:وجه القصور الرابع: عدم وضوح اشتراط الإدانة بالجريمة الأ
 

الإدالة  اشتراط ، على عد  2014 الإرهاب وتمويل ا موال "سل مكافحة ( من قالون3)35ت  اللص في المادإ  .40
وجه القصور المتعلق بهذه  ون السودان قد عالجكية  وبذلة بالجريمة ا صلية علد هنبات ان الممتلكات متحصلات الجريم

  ئيةالجم 
 

 بالجرائم الأصلية لدى السلطات المختصة: الأموالوجه القصور الخامس: غياب الفهم الواضح لمدى ارتباط جرائم غسل 
 

أفادت السلطات السودالية عن الجهود المبذولة للسلطات المختصة في التدريب بغرض رفع وعيها وتحفيم فهمها  .41
للجهات المختصة  يةا صلية  حيث ت  تمويد العديد من الجلسات التدريببالجرائ   ا موالالواضح لمدى ارتباط جرائ  "سل 

ا مر الذي يعمم مفهو  الفصل ما بين تلة الجرائ  والجرائ  ا صلية   الإرهابوتمويل  ا موالفي مجال مكافحة "سل 
 الإدارإللأوراق المالية وقد شملت الورش التدريبية الجهات المختصة كالبلة المركمي، وهيئة التعمين، وسوق الخرطو  

عملية التوعية وقامت السلطات بتوفير الإحصائيات التالية التي توضح   العامة للمباحث والتحقيقات الجلائية والليابة العامة
والتعريف بلصوص  الإرهابوتمويل  ا موالفي مجال مكافحة "سل  التي قامت بها وحدإ المعلومات المالية والتدريب

قالون مكافحة "سل سريان وذلة للفترإ ملذ  والجرائ  ا صلية لها، ا مواليشمل تلة التي تتلاول جرائ  "سل القالون بشكل 
 : 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موال

 
 (: تنوير وحدة المعلومات المالية للجهات المختصة بالقانون الجديد2جدول )

 التاريخ ستهدفةالجهة الم اقشتهاأوراق العمل والمطلوبات التي تمت من

تعريف والتنوير بقانون مكافحة ال -
لسنة  الإرهابوتمويل  الأموالغسل 

 م.2014

لطات وصلاحيات ومهام اللجنة س -
 .الوطنية وفقاً للقانون الجديد

اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم 
 الإرهابوتمويل  الأموالغسل 

 م10/7/2014
 

 .التعريف بالملامح العامة بالقانون -

المواد  علىلتركيز ا -
4،5،6،7،٨،9،10،11،23،33

34،35،36،37،3٨،41 

 جهات الرقابة والاشراف

المؤسسات المالية  على
 )بنك السودان المركزي،
سوق الخرطوم للأوراق 

 علىهيئة الرقابة  ،المالية
 التأمين(

 
 م21/7/2014

الالتزام والجزاءات  مسؤوليمهام  -
المفروضة بموجب قانون مكافحة 

لسنة  الإرهابوتمويل  الأموالغسل 

الالتزام  مسؤولي
بالمؤسسات المالية 

 )المصارف،
 م29/7/2014
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، شركات الصرافات م.2014
 المالية،الوساطة 
الصرافة، شركات 
 التامين، شركات
 جارة، بريدالإشركات 

 السودان(

لتعريف بالملامح الرئيسية لقانون ا -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 م.2014لسنة  الإرهاب

لطات هيئة الجمارك بموجب س -
 .من القانون 44المادة 

 م7/٨/2014 هيئة الجمارك

لتعريف بالملامح الرئيسية لقانون ا -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 م.2014لسنة  الإرهاب

جهات انفاذ القانون بموجب  دور -
 م.2014قانون 

إنفاذ القانون  جهات
 ،)الامن الاقتصادي

لعامة ا الإدارة
الجنائية، ث للمباح
 (نتربولالإ

 م2014/1٨/٨

لتعريف بالملامح الرئيسية لقانون ا -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 2014لسنة  الإرهاب

 الأمواللتعريف بجريمتي غسل ا -
والعقوبات والجزاءات  الإرهابوتمويل 

 م.2014المفروضة بموجب قانون 

المستشارون ووكلاء 
 م4/9/2014 النيابات

لتعريف بالملامح الرئيسية لقانون ا -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 م.2014لسنة  الإرهاب
 م11/9/2014 مسجل عام الشركات

لتعريف بالملامح الرئيسية لقانون ا -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 م.2014لسنة  الإرهاب

ور مفوضية العمل الطوعي د -
 الأموالوالانساني في عمليات غسل 

وفقاً لتوصيات  الإرهاب وتمويل
)التوصية الخاصة  المالي مجموعة العمل

 .الثامنة(

مفوضية العمل 
 م7/10/2014 الطوعي والانساني
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تعريف بالملامح الرئيسية لقانون ال -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 .م2014لسنة  الإرهاب

دور اللجنة الفنية في التعريف ب -
 تنفيذ قرارات مجلس الامن واللوائح

 .الخاصة بتنفيذ القرارات

اللجنة الفنية لتنفيذ 
 م22/10/2014 قرارات مجلس الامن

لتعريف بالملامح الرئيسية لقانون اا -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 م.2014لسنة  الإرهاب

تعاون الدولي وفقاً لقانون ال -
وتمويل  الأموالمكافحة غسل 

 م.2014لسنة  الإرهاب

لتوصيات  قاً التعاون الدولي وف -
 .مجموعة العمل المالي

وزارة العدل/وزارة 
 م13/11/2014 الخارجية

  

 م:2010والقانون الجديد لعام  م2004جه القصور السادس: غياب الفعالية لكل من القانون القديم لعام و 
 

 في التلفيذ حيم   ودخوله2014 لسلة الجديد الإرهاب وتمويل ا موال "سل مكافحة قالون بصدور .42
 والملشورات اللوائح واصشراف الرقابة جهات صداره ملها مجاصت عدإ في القالون لصوص تفعيل ت   19/6/2014

 الجديد للقالون وفقاً  المالية المعلومات وحدإ الشا  هعادإ هلى بالإضافةوالمكتبية،  الميدالية التفاتيش بإجرا  وقامت اللاممة
 في قررت اصشتباه حاصت من كبير عدد وتلقت القالون في الواردإ اختصاصاتها ومارست تامة وفلية تشغيلية باستقلالية

 واختصاصاتها مهامها ومارست الوطلية اللجلة تشكيل هعادإ العامة  من جهة أخرى، ت  الليابة هلى ملها عدد بإحالة شعلها
 مهامها القرارات لتلفيذ ةالفلي اللجلة ، ومارست360و 359و 358 با رقا  الومرا  مجلس قرارات هصدار وت 

جرا اتو  قواعد العدل ومير أصدر، واختصاصاتها  ملشور المالية ومير أصدر  كما التلفيذ حيم ودخلت الدولي التعاون ا 
أن كافة الهياكل  هلىهذا وقد اشارت السلطات    80/2014و 34/2014رق  مؤسسات "ير المالية بال الخاصة الضوابط

واعتبار ذلة والمها  المطلوبة ملها وفقاً للقالون  تؤدي عملها الإرهابوتمويل  ا موال"سل  المؤسسية الخاصة بمكافحة
 فعالية القالون وتطبيقه على أرض الواقع  مؤشراً على

 
ية غسل المتحصلات من هذه وجه القصور السابع: وجود عدد كبير من الجرائم الواقعة على المال دون النظر في إمكان

 :الجرائم
 

ها في عقد ورش العمل والتلوير بخصوص الجرائ  المالية وما قد يترتب عليها واصلتت السلطات السودالية مأفاد .43
 ون المختلفة بالجرائ  الواقعة علىعضا  الليابات العامة وجهات هلفاذ القالأوذلة بهدف تلوير  من عمليات "سل للأموال،
مكالية "سل  العديد من اللقا ات التلسيقية بين سلطات الفاذ  أفادت حول عقد ، كمامتحصلات هذه الجرائ المال العا  وا 
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ساعد هلشا  ليابة متخصصة لمكافحة  من جهة أخرى،  المعلومات المالية في هذا الخصوصالقالون والليابات مع وحدإ 
وعلاقة ذلة  ابالإرهوتمويل  ا موالكنيراً في شرح متطلبات قالون مكافحة "سل  الإرهابوتمويل  ا موالجرائ  "سل 

للوحدإ من قبل جهات الفاذ القالون  خطارات الواردإذه الجهود في ميادإ مقدرإ في الإه ا خرى  العكستبالجرائ  اصصلية 
وقامت  ا صلية فتح البلا"ات المتعلقة بالجرائ   هجرا اتوأصبحت جهات الفاذ القالون تجري تحقيقات مالية موامية علد 

ون الليابات العامة وجهات هلفاذ القال تلقتهاائيات التالية التي توضح عملية التوعية والتدريب التي السلطات بتوفير الإحص
قالون مكافحة "سل ، وذلة للفترإ ملذ سريان الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل و  الجرائ  ا صلية في مجالالمختلفة 
 : 2015عا   هلى  2014 لعا  الإرهابوتمويل  ا موال

 
 العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية والنيابة العامةالإدارةالدورات والورش الداخلية التي شاركت بها  :(3ل )جدو 

 الدورة الفترة مكان الانعقاد عدد المشاركين

 التحقيق في الجرائم الالكترونية 16/6/2014-1 معهد تدريب الضباط 5
 إلى 29/6 معهد تدريب الضباط 6

20/7/2014 
 الحاسوب وتقنية المعلوماتجرائم 

 القانون الدولي لحماية اللاجئين 15/11/2014-2 معهد تدريب الضباط 3
/ 2/11 إلى 26/10 مركز تدريب الضباط 2

2014 
 أساليب وطرق الاتجار بالمخدرات

 إلى 11-23 مركز تدريب الضباط 4
٨/12/2014 

 شعاعيالتحقيق في التلوث الإ

 بناء القدرات في مكافحة الاتجار بالبشر 5/11/2014-3 العامة للمباحثالإدارة  27
 الإرهابوتمويل  الأموالغسل  2015فبراير  26 -22 العامة للمباحثالإدارة  26
وتمويل  الأموالالمنتدى الوطني لمكافحة غسل  2015نوفمبر  الخرطوم 15

 الاتحاد الاوربي – الإرهاب
 يةالإرهابالجرائم التحقيق في  2015ديسمبر  17-6 الخرطوم 13

 
 : الأموالوجه القصور الثامن: التداخل في التكييف القانوني بين جريمتي الثراء الحرام والمشبوه وغسل 

 
 والمشبوه الحرا  النرا  قالولي بين القالولي التكييف في التداخل ورشتين لتوضيح عقد أفادت السلطات السودالية .44
 لعدد من موأفي ، حيث قدمت هاتين الورشتين 2010 لسلة الإرهاب وتمويل لا موا "سل مكافحة وقالون  1986 لسلة
 ا موال و"سل والمشبوه الحرا  النرا  جريمتي بين للتداخل القالولي الفه  توضيح بهدف القالون الفاذ وجهات العامة الليابة
 والتي 1991 لسلة الجلائية جرا اتالإ ونقال من( المترابطة اصفعال) 149و(  المتشابهة ا فعال) 148 المواد للص وفقاً 
 ة ا موال "سل لجريمة اصهمية هعطا  مع معاً  بالجريمتين محاكته  وتجوم معاً  بالجريمتين تها الإ يوجهة على: تلص
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 جزئياً( )ملتزمالتوصية الخامسة: درجة الالتزام 
 

 الإجارة شركات على الإرهاب وتمويل الالأمو  غسل مكافحة قانون متطلبات تطبيق وضوح عدم وجه القصور الأول:
 والخدمات المالية التي يقدمها بريد السودان:

 
السودان المركمي بعمليات تفتيش على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وذلة للتعكد بلة  أفادت السلطات قيا  .45

لإجارإ وعلى الخدمات المالية التي بفعالية على شركات ا  2014 الإرهابوتمويل  ا موالمن تطبيق قالون مكافحة "سل 
  كالت تفتيش 2013، حيث أفادت السلطات أن لتيجة عملية التفتيش لمكاتب الخدمات المالية للعا  يقدمها بريد السودان

توجيه  هلىمكتوبة لها بالإضافة  هلذاراتمكاتب ملتممة جمئياً ت  توقيع  7مكاتب مالية وجد مكتب واحد "ير ملتم  و 9لل 
 هلىفاد تقرير التفتيش الميدالي   أ2014على بعضها الآخر  وفي عا  لها باصلتما  بتدابير محددإ وفرض جما  مالي امر 

فرض جما  مالي  هلىعد  التما  مكتب واحد حيث ت  توجيه امر لها باصلتما  بتدابير محددإ وفي فترإ محددإ، بالإضافة 
  تفتيشاً ميدالياً على ستة مكاتب خدمات مالية، حيث التممت 2015عا   عليها  في حين أجرى بلة السودان المركمي في

المخاطر كما ت  تلبيه  هلى العلاية الواجبة وأصدرت سياسات وضوابط داخلية وصلفت عملاؤها استلاداً  إجرا اتالمكاتب ب
 بغرض تحسين مستوي اصلتما   هلذاراتالشركات "ير الملتممة وتوجيه 

 
  كالت تفتيش 2013للعا   لشركات الإجارإ بلة السودان المركمي تفتيشأن لتيجة عملية  كما أفادت السلطات .46
شركة واحدإ ملها "ير ملتممة وا خرى ملتممة جمئياً ت  توجيه امر لهذه الشركات باصلتما  بتدابير محددإ  شركتين، وجدتلل

لذار لهائي للالتما  بجالب تلبيهها بضرورإ تصحيح أوضاعها مع ال جما  مالي على  ضمامها بتقدي  تقارير ملتأمة  وفر وا 
  كالت لتائج التفتيش لتلة الشركات بعد  وجود مخالفات بها، في حين ت  التفتيش على 2014في العا   شركة واحدإ 

   2015شركة واحدإ خلال العا  
 

الأساسي أو الثانوي( للقيام بـ:  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتوجه القصور الثاني: غياب 
تنظيم الحسابات المرقمة )سواء ليسمح بوجودها أو ليمنعها( وبحيث تكون المؤسسات المالية مطالبة بالاحتفاظ بها 

 بتوصيات مجموعة العمل المالي:  الالتزام الكاملبطريقة يمكن من خلالها تحقيق 
 

من الضوابط التلأيمية الصادرإ من بلة السودان المركمي السودان وجه القصور من خلال البلد الخامس  عالج .47
حيث حأرت على المؤسسة فتح، أو اصبقا  على، أي حسابات مرقمة لعملائها أو  23 ( فقرإ رق  8/2014)ملشور رق  

ص  المركمي( فهي السودان بلةت المالية اصخرى )"ير الخاضعة لالتعامل مع أي حسابات مرقمة، اما باللسبة للمؤسسا
بالحسابات المرقمة  ن طبيعة لشاطها تقتضي ذلة  وعلى الر"  من ذلة فقد ألممت مسودإ صئحة هيئة الرقابة  لتتعام

الشركات بعد  التعامل مع عملا  مجهولي الهوية أو بموجب أسما  وهمية أو اصبقا  على منل  26على التعمين في المادإ 
للشركات العاملة في مجال التعمين  الإرهابوتمويل  ا موالصئحة مكافحة "سل  من 27هذه التعاملات  كما أشارت الفقرإ 

لتلة العاملة في مجال اصوراق المالية حأر تعامل هذه الشركات مع عملا  مجهولي الهوية  28للشركات العاملة والفقرإ 
 أي عميل ت  حأره من قبل السوق   أو بموجب أسما  وهمية أو اصبقا  على منل هذه التعاملات، كما حأرت التعامل مع
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التشريع الأساسي أو الثانوي(: للمؤسسات صريحة المفروضة بواسطة القانون )ال الالتزاماتوجه القصور الثالث: غياب 
( دولار أمريكي / يورو، 1٥000المالية )بخلاف المؤسسات الخاضعة للبنك المركزي( إجراء عمليات عارضة تفوق )

يضاً )لكافة المؤسسات المالية( الحالات التي تتم فيها العمليات في حركة واحدة أو حركات متعددة على أن يشمل هذا أ
 تبدو مرتبطة مع بعضها البعض.

 
لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالالسودان وجه القصور هذا من خلال الفصل النالث من قالون مكافحة "سل  عالج .48

تخاذ ا والمؤسسات "ير الماليةالمالية  على المؤسسات تحيث أوجب (المالية "ير والمؤسسلللات)المؤسسات المالية  2014
 الذيالتعرف على هوية العملا  علد القيا  بعملية لصالح عميل عابر تميد قيمتها عن الحد  فيتدابير العلاية الواجبة 

عضها  كما أوجب الفصل النالي من سوا  أجريت كمعاملة واحدإ أو عدإ معاملات تبدو ألها مرتبطة مع ب اللَّوائح،تحدده 
الواردإ في القالون وهذه  جرا اتالمالية الشركات تطبيق العلاية الواجبة بشعن العميل وفقاً للإ للأوراقصئحة سوق الخرطو  

دوصر أمريكي/يورو( ويشمل هذا  15000اللائحة والتي تشمل هجرا  عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به )
جا  في  كما .لحاصت التي تت  فيها العمليات في حركة واحدإ أو حركات متعددإ تبدو مرتبطة مع بعضها البعضأيضًا ا

التامين في العمليات "ير المعتادإ وجوب توجيه شركات التامين علاية خاصة  علىالفصل النالث من صئحة هيئة الرقابة 
 لكافة العمليات الكبيرإ المعقدإ "ير المعتادإ  

 
التشريع الأساسي أو الثانوي( للقيام بـ: صريحة المفروضة بواسطة القانون )ال الالتزاماته القصور الرابع: غياب وج

مطالبة المؤسسات المالية )بخلاف تلك الخاضعة لسلطة البنك المركزي( بالتعرف على هوية العميل والتحقق من هوية 
 ة من مصدر موثوق ومستقل.العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات أصلي

 
 لسلة الإرهابوتمويل  ا موالالسودان وجه القصور هذا من خلال الفصل النالث من قالون مكافحة "سل  عالج .49

تدابير العلاية الواجبة(، حيث أوجب القالون على المؤسسات  - المالية "ير والمؤسسلللات  )المؤسسات المالية 2014
الونائق ا صلية  باستخدا تحديد هوية العميل والتحقق ملها من خلال لة الواجبة لكل العملا  تدابير العلايل اتخاذالمالية 

معقولة للتحقق ملها  من لاحية  هجرا اتوالبيالات أو المعلومات المستقلة والمونوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ 
  في الفصل 2015شركات العاملة في مجال التعمين لسلة لل الإرهابوتمويل  ا موالأخرى، أوجبت صئحة مكافحة "سل 

 باستخدا تتضمن تحديد هوية العميل والتحقق ملها  جرا اتجملة من الإ باتخاذالنالث بذل شركات التامين العلاية الواجبة 
( من 19 -18 -17وعلى لحو ما ورد في المواد ) مستقلة،الونائق اصصلية والبيالات أو المعلومات المونوقة من مصادر 

في الفصل النالث ملها ببذل العلاية   2015صئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة هذه اللائحة  في حين أوجبت 
الونائق اصصلية والبيالات أو المعلومات المونوقة من مصادر  باستخدا الواجبة من حيث تحديد هوية العميل والتحقق ملها 

( من هذه اللائحة  كما أشار ملشور بلة السودان المركمي 20-19-18-17المواد ) مستقلة، وعلى لحو ما ورد في
 باستخدا وجوب بذل العلاية الواجبة تجاه العملا ، من خلال أيضاً تحديد هوية العميل والتحقق ملها  هلى ، 8/2014

 ورد في هذا الملشور لكل فئة الونائق اصصلية والبيالات أو المعلومات المونوقة من مصادر مستقلة، وعلى لحو ما 
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 الأساسي أو الثانوي( للقيام بـ:  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتوجه القصور الخامس: غياب 
مطالبة المؤسسات المالية التحقق مما إذا كان أي شخص يدعي إنه يتعرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له 

 تعرف على هويته والتحقق منها:القيام بذلك فعلًا مع ال
 

للشركات العاملة في  ا موالالسودان وجه القصور هذا من خلال الفصل النالث من صئحة مكافحة "سل  عالج .50
الحصول على  تتضمن جرا اتجملة من الإ اتخاذو حيث أوجبت اللائحة بذل العلاية الواجبة   ،2015مجال التعمين لسلة 

مع الشركة ليابة عن العميل، ويتضمن ذلة الحصول على المستلدات التي  شخص يتعاملي المستلدات المنبتة لهوية أ
، في الفصل  2015ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة صتؤكد صحة تفويضه بالتصرف ليابة عله  كما أوجبت 

 شخص يتعاملالمنبتة لهوية أي  تتضمن الحصول على المستلدات جرا اتجملة من الإ اتخاذو النالث، بذل العلاية الواجبة 
ويتضمن ذلة الحصول على المستلدات التي تؤكد صحة تفويضه بالتصرف ليابة عله  من  العميل،مع الشركة ليابة عن 

 ، من خلال الحصول على المستلدات المنبتة لهوية أي 8/2014جهة أخرى، أوجب ملشور بلة السودان المركمي 
ن العميل، ويتضمن ذلة الحصول على المستلدات التي تؤكد صحة تفويضه شخص يتعامل مع المؤسسة ليابة ع

 بالتصرف ليابة عله 
 

الأساسي أو الثانوي( للقيام بـ:  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتوجه القصور السادس: غياب 
لى المستفيد الحقيقي واتخاذ التدابير المعقولة شركات الأوراق المالية والتأمين غير مطالبة تفصيلا بمتطلبات التعرف ع

 اللازمة للتحقق من هويته.
 

 لسلة الإرهابوتمويل  ا موالالسودان وجه القصور هذا من خلال الفصل النالث من قالون مكافحة "سل  عالج .51
الون على المؤسسات تدابير العلاية الواجبة(، حيث أوجب الق -المالية  والمؤسسلللات "ير  )المؤسسات المالية 2014

 باستخدا تدابير العلايللة الواجبة لكل العملا  تحديد هوية العميل والتحقق ملها  اتخاذالمالية والمؤسسات "ير المالية 
معقولة للتحقق  هجرا اتالونائق ا صلية والبيالات أو المعلومات المستقلة والمونوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ 

  في الفصل 2015للشركات العاملة في مجال التعمين لسلة  ا مواللاحية أخرى، أوجبت صئحة مكافحة "سل ملها  من 
، ولمؤسسات ا وراق المالية ( من هذه اللائحة22 - 21 -20في المواد ) بذل شركات التامين العلاية الواجبة ملها النالث

، ( من هذه اللائحة23 - 22 -21في المواد )  2015ية لسلة مالصئحة سوق الخرطو  للأوراق الفي الفصل النالث من 
من علاقة  عن معلومات عن المستفيد الحقيقي هقرار خطي يفصح بموجبهتتضمن  من العملا  جرا اتجملة من الإ اتخاذب

قي من أخرى لتحديد هوية المستفيد الحقي هجرا اتالتعرف على هويته بشكل يمكن للشركة هتخاذ  هلىالعمل بما يؤدي 
الونائق اصصلية والبيالات  باستخدا تحديد هوية العميل والتحقق ملها  هلىخلال أية مصادر أخرى تراها ضرورية  هضافة 

  مستقلةأو المعلومات المونوقة من مصادر 
 

ام بـ: الأساسي أو الثانوي( للقي )التشريع: غياب الالتزامات الصريحة المفروضة بواسطة القانون السابعوجه القصور 
الطبيعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل وهذا يشمل  الأشخاصمطالبة المؤسسات المالية بتحديد 

 الذين يمارسون سيطرة فعالة وكاملة على الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني.  الأشخاص
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 لسلة الإرهابوتمويل  ا موالفحة "سل السودان وجه القصور هذا من خلال الفصل النالث من قالون مكا عالج .52
تدابير العلاية الواجبة(، حيث أوجب القالون على المؤسسات  - المالية "ير والمؤسسلللات  )المؤسسات المالية 2014

طبيعي الذي هو شخص  المالية والمؤسسات "ير المالية في البلد الخامس )رابعاً( فه  هيكل الملكية والسيطرإ لدى العميل
للشركات العاملة في مجال التعمين  ا موال  من لاحية أخرى، أوجبت صئحة مكافحة "سل عتباري أو كيان قالولياأو 

في الفصل النالث بذل شركات التامين وا وراق المالية   2015صئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة   و 2015لسلة 
فه  هيكل الملكية والسيطرإ للعميل الذي هو شخص اعتباري أو كيان تتضمن  جرا اتجملة من الإ باتخاذالعلاية الواجبة 

العلاية الواجبة تجاه  هجرا ات –البلد الرابع    في8/2014قالولي  في حين أوجب ملشور بلة السودان المركمي رق  
تتضمن فه  هيكل  اتجرا جملة من الإ اتخاذالمقصود ببذل العلاية الواجبة تجاه العملا  من خلال  4الفقرإ  –العملا  

 الملكية والسيطرإ للعميل الذي هو شخص اعتباري أو ترتيب قالولي  
 

 الأساسي أو الثانوي( للقيام بـ: )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزامات: غياب الثامنوجه القصور 
نية بالحصول على معلومات حول الأحكام مطالبتها فيما يخص العملاء من الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانو 

 التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني.
 

 ا موالالسودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من خلال لص الفصل النالث من قالون مكافحة "سل  عالج .53
ألم  حيث على تدابير العلاية الواجبة  –المالية  يروالمؤسسلللات "المؤسسات المالية  -  2014لسلة  الإرهابوتمويل 

 علاه المؤسسات المالية و"ير المالية بضرورإ فه  هيكل الملكية والسيطرإ لدى العميل أمن الفصل  5القالون في المادإ 
 

لة ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسوص  2015لشركات التعمين لسلة  ا موالكما لصت صئحة مكافحة "سل  .54
 تحديد الهوية والتحقق ملها للأشخاص اصعتباريين، من خلال شمول هجرا ات ا علىمكل مله في 18المادإ في   2015

الشخص اصعتباري، الشكل القالولي، علوان المقر، لوع اللشاط، رأس المال، أرقا  الهواتف،  اس بيالات التعرف على هوية 
الشركة ضرورإ الحصول عليها  وعلى الشركة كذلة التحقق من هوية  الغرض من التعامل، وأية معلومات أخرى ترى

والحصول على المستلدات الرسمية المنبتة لوجوده )شهادإ تسجيل، أو أي مستلدات أخرى(  مع وجوب  اصعتباريالشخص 
أو لشخص معلي بغرض تمنيله  اصعتباريالحصول على لسخة عن المستلدات الدالة على وجود تفويض من الشخص 

ضرورإ التعرف على هوية المفوضين  هلىالتعمين ليابة عن العميل، بالإضافة  إجرا اتتفويض  شخاص طبيعيين للقيا  ب
وجوب الحصول على  هلىهضافة . التعرف على هوية العميل الملصوص عليها في هذه اللائحة جرا اتبالتعامل طبقاً لإ

همة العامة يجب الحصول على كشف بعسما  وعلاوين المساهمين، مع أسما  وعلاوين الشركا ، وباللسبة لشركات المسا
عن  اصعتباريةأن يت  التحقق من الوجود القالولي للشخصية  اصعتباريين ا شخاصمراعاإ باللسبة لعلاقات العمل مع ال

  طريق المستلدات اللاممة وما تتضمله من معلومات
 

تحديد الهوية والتحقق ملها للكيالات القالولية، بحيث تشمل  تهجرا امن كلا اللائحتين  19وقد "طت المادإ  .55
الملشئ والوصي والمستفيدين وأي  اس الكيان القالولي، علوان المقر هن وجد، "رض الكيان،  واس التحقق من الهوية 

أخرى ترى  شخص آخر يمارس سيطرإ لهائية على الكيان القالولي، أرقا  الهواتف، الغرض من التعامل، وأية معلومات
ى وجود تفويض من الكيان كما أله يجب الحصول على لسخة من المستلدات الدالة عل. الشركة ضرورإ الحصول عليها
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ضرورإ  هلىالتعمين، بالإضافة  إجرا اتلشخص معلي بغرض تمنيله أو تفويض  شخاص طبيعيين بالقيا  ب القالولي
 -17التعرف على هوية العميل الملصوص عليها في المواد )  تجرا االتعرف على هوية المفوضين بالتصرف طبقاً لإ

ئحة ص( من 19 -18 -17  والمواد ) 2015لشركات التعمين لسلة  ا موال( من صئحة مكافحة "سل 19-20 -18
   2015سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة 

 
معقولة للوقوف على هيكل الملكية  إجراءات: مطالبة شركات الأوراق المالية والتأمين باتخاذ التاسعوجه القصور 

 المسيطرة على الشخص الاعتباري: الإدارةو 
 

 ا موالالسودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من خلال لص الفصل النالث من قالون مكافحة "سل  عالج .56
العلاية الواجبة ألم  القالون  على تدابير –المالية  والمؤسسلللات "يرالمؤسسات المالية  -  2014لسلة  الإرهابوتمويل 

 من الفصل اعلاه المؤسسات المالية و"ير المالية بضرورإ فه  هيكل الملكية والسيطرإ لدى العميل  5في المادإ 
 

ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية وص ،21  في الفقرإ 2015لسلة  هيئة الرقابة على التعمين كما لصت صئحة .57
والكيالات القالولية، بحيث  اصعتباريين ا شخاصعلى تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من  ،23في الفقرإ   2015لسلة 

أله باللسبة للأشخاص اصعتباريين، يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمتلة أو يسيطر، بطريقة مباشرإ أو "ير مباشرإ 
ذا تعذر التعكد من أن هذا ا % 10على أكنر من  لشخص هو فعلًا المستفيد الحقيقي أو ص من الشخص اصعتباري  وا 

يوجد شخص طبيعي يمارس السيطرإ من خلال الملكية، علدها يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمارس السيطرإ 
 يجب تحديد هوية المسؤول عن هدارإ الشخص اصعتباري  سبق،بوسائل أخرى  وفي حال تعذر التحديد وفقاً لما 

 
 الأساسي أو الثانوي( للقيام بـ: )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  لتزاماتالا : غياب العاشروجه القصور 

مطالبة المؤسسات المالية بخلاف تلك الخاضعة لسلطة البنك المركزي بالتحقق من الوضع القانوني للشخصية 
 الاعتبارية أو الترتيب القانوني:

 
 ا موالخلال لص الفصل النالث من قالون مكافحة "سل السودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من  عالج .58

على تدابير العلاية الواجبة ألم  القالون  –المالية  والمؤسسلللات "يرالمؤسسات المالية  -  2014لسلة  الإرهابوتمويل 
 لعميل علاه المؤسسات المالية و"ير المالية بضرورإ فه  هيكل الملكية والسيطرإ لدى اأمن الفصل  5في المادإ 

 
ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة وص  2015لشركات التعمين لسلة  ا موالكما لصت صئحة مكافحة "سل  .59

تحديد الهوية والتحقق ملها للأشخاص اصعتباريين، من خلال شمول  هجرا ات علىا مكل مله في 18 المادإ في   2015
الشكل القالولي، علوان المقر، لوع اللشاط، رأس المال، أرقا   الشخص اصعتباري، اس بيالات التعرف على الهوية 

الهواتف، الغرض من التعامل، وأية معلومات أخرى ترى الشركة ضرورإ الحصول عليها  وعلى الشركة كذلة التحقق من 
 أخرى( والحصول على المستلدات الرسمية المنبتة لوجوده )شهادإ تسجيل، أو أي مستلدات  اصعتباريهوية الشخص 
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الأساسي أو الثانوي(  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتغياب  الحادي عشر:وجه القصور 
 شركات الأوراق المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها: مطالبة بـ:للقيام 

 
المالية  للأوراقل الفصل النالي من صئحة سوق الخرطو  السودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من خلا عالج .60

المتعلقة بالعملا ( وواجبات شركات ا وراق المالية بتطبيق العلاية الواجبة  جرا اتالعلاية الواجبة )الإ هجرا اتفيما يخص 
 العمل وطبيعتها على الغاية من علاقة  كالتعرف اللائحةالواردإ في القالون وهذه  جرا اتبشعن العميل وفقاً للإ

 
على وجوب اتخاذ هذه الشركات لعدد من   2015ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة صكما لصت  .61
في هدارإ المخاطر والحد ملها وتتضمن تقيي  عوامل المخاطر بما يشمل الغرض من هلشا  علاقة العمل، ومدإ  جرا اتالإ

 لعميل والمستفيد الحقيقي والمعاملة وطبيعة علاقة العمل المتوقعةعلاقة العمل، والحصول على معلومات هضافية عن ا
بذل العلاية الواجبة المستمرإ بشعن علاقات العمل ومراقبتها حتى تتعرف على لمط التعامل و"رضه الفعلي  هلىبالإضافة .

المخاطر الخاص به،  وتكتشف أي معاملات "ير متفقة مع هذا اللمط أو مع ما تعرفه الشركة عن عميلها ولشاطه وملف
 والنروإ علد اصقتضا   ا موالبما في ذلة معرفة مصدر 

 
المالية للقيام بـ: مطالبة قطاع البنوك وشركات  للمؤسسات المنشورات الصادرة تناول عدم عشر: الثانيوجه القصور 

 الصرافة وشركات التحويل الالتزام بالحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقة العمل:
 

  فيما 8/2014السودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من خلال لص ملشور بلة السودان المركمي رق   عالج .62
ركمي معلى واجبات المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة البلة ال حيث لص الملشور بالعلاية الواجبة تجاه العملا ، يتعلق

حيث لصت  ، وملها ما ورد في البلد الرابع الفقرإ )ه(تجرا اجملة من الإ اتخاذ من مصارف وشركات صرافة وتحويل
فه  الغرض الملشود من علاقة العمل وطابعها المقصود، والحصول على معلومات تتعلق  جرا اتتتضمن الإأن على 

 بطبيعة تلة العلاقة 
 

سي أو الثانوي( للقيام الأسا )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتعشر: غياب  الثالثوجه القصور 
العناية الواجبة المشددة لفئات العملاء أو علاقات  إجراءات باتخاذوشركات التأمين  الأوراق الماليةمطالبة شركات  بـ:

 :العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر
 

للأوراق سوق الخرطو  السودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من خلال لص الفصل الرابع من صئحة  عالج .63
لفئات العملا  أو العلاية المشددإ  هجرا اتوالتي ملها بذل تلفة على التعامل مع المخاطر المخ  2015المالية لسلة 

التعمين في الفصل النالي البلد رابعاً  علىصئحة هيئة الرقابة  ، كما ألممتعلاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر
لاية واجبة مشددإ فيما يتعلق بالفئات ذات المخاطر العالية من العملا  أو علاقات العمل ع هجرا اتشركات التامين بتلفيذ 

 أو العمليات 
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الأساسي أو الثانوي( للقيام  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتغياب  :عشر الرابعوجه القصور 
ل أو تنفيذ ي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمميل المستفيد الحقيقبـ: مطالبة شركات الأوراق المالية بالتحقق من هوية الع

 العمليات للعملاء العارضين:
 

ئحة سوق الخرطو  للأوراق صالسودان القصور فيما يتعلق بهذا المطلب من خلال لص الفصل الرابع من  عالج .64
الواردإ في القالون وهذه اللائحة في  جرا اتالعلاية الواجبة وفقاً للإ هجرا اتفي الفصل النالي على   2015المالية لسلة 

للعميل الطبيعي المستفيد الحقيقي من هوية  التحققحيث ألممت اللائحة شركات ا وراق المالية ب، 18و 17المادإ 
، بما التي حصلت عليها من العميل معلوماتوالبيالات صحة الللتحقق من  هجرا اتواتخاذ  والكيان القالولي واصعتباري

ا ما توافر لديها الشة في صحتها  في حين ذه البيالات هذلة اصتصال بالجهات المختصة المصدرإ للأوراق النبوتية لهذ في
وبهدف  ممة وما تتضمله من معلومات يت  التحقق من الوجود القالولي للشخصية اصعتبارية عن طريق المستلدات اللا

صئحة سوق الخرطو  للأوراق ألممت ر، بة عن مستفيد حقيقي آخر أو أكنيتصرف ليا ا كانذوما ه العميلالتحقق من هوية 
الطلب من كل عميل علد طلب التعامل توقيع هقرار خطي يفصح بموجبه ب، شركات ا وراق المالية   2015المالية لسلة 

لشركة همكالية اتخاذ التعرف على هويته، مع هعطا  ا هلىعن معلومات عن المستفيد الحقيقي من علاقة العمل بما يؤدي 
كما أوجبت الشركة التحقق من  .أخرى لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من خلال أية مصادر أخرى تراها ضرورية هجرا ات

معقولة للتحقق من هويته ، بشكل يشمل اصعتماد على بيالات أو معلومات أو  هجرا اتهوية المستفيدين الحقيقيين، باتخاذ 
ألها تعرف هوية المستفيدين الحقيقيين   هلىمصادر مستقلة، على لحو تكون معه الشركة مطمئلة مستلدات مونوقة ومن 

 .جالب فه  الشركة لهيكل الملكية والسيطرإ للعميل باللسبة للأشخاص اصعتباريين والكيالات القالولية هلى
 

الية التعرف على العميل العابر في كما لص القالون في المادإ الخامسة أ في البلد النالي واجبات المؤسسات الم .65
وائح، سوا  أجريت كمعاملة واحدإ أو عدإ معاملات تبدو ألها قيمتها عن الحد الذى تحدده الل تميدالعمليات المالية التي 

هستخدا  الونائق ا صلية والبيالات ( من لفس المادإ من خلال قرإ )ب، والتحقق من هذه الهوية في الفمرتبطة مع بعضها
  معقولة للتحقق ملها هجرا اتالمعلومات المستقلة والمونوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ  أو
 

الأساسي أو الثانوي(  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتعشر: غياب  الخامسوجه القصور 
العناية الواجبة إنهاء علاقة العمل والنظر في  اءاتإجر في حال تعذر استيفاء  الأوراق الماليةمطالبة شركات للقيام بـ

 التقدم بتقرير عن العمليات المشبوهة:
 

العلاية  هجرا ات استيفا في حال عد  قدرإ الشركة على   2015ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة صتلص  .66
دخول في علاقة عمل مع العميل  كما يجب ( من لفس اللائحة، يجب عد  ال8الواجبة تجاه العملا  المذكورإ في المادإ )

العلاية الواجبة تجاه العملا  باللسبة لعلاقات العمل التي  هجرا اتل  تتمكن الشركة من استيفا   هذاهلها  علاقة العمل 
( 12المادإ ) فيصحقاً بسبب تعجيلها كما جا   جرا اتكالت قائمة قبل سريان هذه اللائحة أو علد تعذر استكمال هذه الإ

 من اللائحة  وفي كل هذه الحاصت، يلبغي على الشركة اللأر في تقدي  هخطار للوحدإ بذلة 
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الأساسي أو الثانوي(  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتعشر: غياب  السادسوجه القصور 
ي التقدم بتقرير عن العمليات المشبوهة في للقيام بـ: مطالبة قطاع البنوك وشركات الصرافة وشركات التحويل بالنظر ف

 العناية الواجبة: إجراءاتحال تعذر استيفاء 
 

العلاية الواجبة تجاه العملا ،  هجرا ات الرابع بشعن  في البلد 8/2014يلص ملشور بلة السودان المركمي رق   .67
لعملا ، يجب عد  فتح الحساب أو الدخول العلاية الواجبة تجاه ا هجرا ات استيفا بعله وفي حال عد  قدرإ المؤسسة على 

ل  تتمكن المؤسسة من  هذافي أي علاقة عمل مع العميل أو تلفيذ أي عمليات لحسابه  كما يجب هلها  علاقة العمل 
العلاية الواجبة تجاه العملا  باللسبة لعلاقات العمل التي كالت قائمة قبل سريان هذا الملشور أو علد  هجرا اتاستيفا  

صحقاً بسبب تعجيلها  وفي كل هذه الحاصت، يجب على المؤسسة اللأر في تقدي  هخطار  جرا اتاستكمال هذه الإ تعذر
 للوحدإ بذلة 

 
الأساسي أو الثانوي(  )التشريعالصريحة المفروضة بواسطة القانون  الالتزاماتعشر: غياب ع السابوجه القصور 

 التحقق إجراءاتشركات التأمين في حال دخولها في علاقة عمل قبل استيفاء للقيام بـ: مطالبة شركات الأوراق المالية و 
 عن العملاء إنهاء علاقة العمل والنظر في التقدم بتقرير عن العمليات المشبوهة:

 
على أله   2015ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة وص  2015لصت صئحة هيئة الرقابة على التعمين لسلة  .68

( من كلا اللائحتين، 8العلاية الواجبة تجاه العملا  المذكورإ في المادإ ) هجرا ات استيفا درإ الشركة على في حال عد  ق
 هجرا اتل  تتمكن الشركة من استيفا   هذايجب عد  الدخول في علاقة عمل مع العميل  كما يجب هلها  علاقة العمل 

التي كالت قائمة قبل سريان هذه اللائحة أو علد تعذر استكمال هذه العلاية الواجبة تجاه العملا  باللسبة لعلاقات العمل 
( من كلا اللائحتين  وفي كل هذه الحاصت، يلبغي على الشركة 12المادإ ) فيصحقاً بسبب تعجيلها كما جا   جرا اتالإ

 اللأر في تقدي  هخطار للوحدإ بذلة 
 

الأساسي أو الثانوي( للقيام  )التشريعروضة بواسطة القانون الصريحة المف الالتزاماتعشر: غياب ن الثاموجه القصور 
العناية الواجبة بالنسبة للعملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية  إجراءاتمطالبة المؤسسات المالية تطبيق  بـ:

 العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية: إجراءاتالمخاطر ومعالجة مسألة توقيت اتخاذ 
 

على أله   2015ئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة وص  2015ئحة هيئة الرقابة على التعمين لسلة لصت ص .69
العلاية الواجبة تجاه علاقات العمل التي كالت قائمة قبل سريان هذه  هجرا اتعلى شركات التعمين وا وراق المالية تطبيق 

تدابير العلاية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات ملاسبة،  اللوائح على أساس ا همية اللسبية والمخاطر، واتخاذ
العلاية الواجبة قد اتخذت قبل ذلة وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيالات  هجرا اتمع ا خذ بعين اصعتبار ما هذا كالت 

 التي ت  الحصول عليها 
 

العلاية  هجرا اتالمؤسسة المالية تطبيق   على أله يتوجب على 8/2014كما لص ملشور بلة السودان رق   .70
الواجبة تجاه العملا  الذين كالوا موجودين قبل سريان هذا الملشور على أساس ا همية اللسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير 
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اية العل هجرا اتالعلاية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات ملاسبة، مع ا خذ بعين اصعتبار ما هذا كالت 
 الواجبة قد اتخذت قبل ذلة وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيالات التي ت  الحصول عليها 

 
تتعلق  –باستثناء المصارف  –عشر: عدم وجود سياسات داخلية مناسبة لدى المؤسسات المالية  التاسعوجه القصور 

 العناية الواجبة تجاه العملاء: إجراءاتب
 

العلاية الواجبة تجاه العملا   إجرا اتسياسات داخلية تتعلق بر المؤسسات المالية صداهأفادت السلطات السودالية  .71
 شراف قامت بها جهات الرقابة والإ والمكتبي التيذلة في عمليات التفتيش الميدالي  واتضح

 
 هوياتهم:على العملاء والتحقق من  الالتزام بالتعرف: انخفاض الوعي والخبرة في التعامل مع العشرونوجه القصور 
على المستفيدين الحقيقيين  الالتزام بالتعرف: انخفاض الوعي والخبرة في التعامل مع الحادي والعشرونوجه القصور 

 والتحقق من هوياتهم:
 

ته  في مجال اصلتما  لرفع قدرات المؤسسات المالية وتعميم خبرا هافي سبيل سعيأفادت السلطات السودالية أله  .72
بتلأي  العديد من  المالية وجهات الرقابة والإشراف المعلوماتهوياته  قامت وحدإ  والتحقق من العملا  ىبالتعرف عل

كما قامت المؤسسات   اصلتما  بكافة المؤسسات الماليةالمحاضرات التدريبية وورش العمل والدورات التدريبية لمسئولي 
 العملا   علىالتعرف  إجرا اتبتنقيف ملسوبيها وتعريفه  ب ةالفعاليات المرتبطمن  تلأي  العديدالمالية من تلقا  لفسها في 

 المالي مسئولي اصلتما  في القطاع  شملت كافةعمل  المالي بورشة مخاطر القطاع الفرعية لتقي كما قامت اللجلة 
 

 المصارف تلقتهاقامت السلطات بتوفير الإحصائيات التالية التي توضح عملية التوعية والتدريب التي قد و  .73
اصلتما  بالتعرف على العملا  ب العمل مستوىورفع  الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل  في مجال والمؤسسات المالية
 : 2015عا   هلى  2013 لعا  الإرهابوتمويل  ا موالقالون مكافحة "سل ، وذلة للفترإ ملذ سريان والتحقق من هوياته 

 
التي نظمتها المصارف والمؤسسات  الإرهابوتمويل  الأموالفحة غسل البرامج التدريبية الخاصة بمكا(: 4جدول )

 المالية
 م2015 م2014 م2013 الجهة 

عدد  عدد الدورات
 المشاركين

 عدد الدورات 
 

عدد 
 المشاركين

 عدد الدورات 
 

عدد 
 المشاركين

 1096 21 457 19 617 24 المصارف 
المؤسسات 

 المالية الأخرى  
4 ٨3 2 42 3 71 
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التي شاركت بها المصارف والمؤسسات  الإرهابوتمويل  الأموالالبرامج التدريبية الخاصة بمكافحة غسل (: 5ول )جد
 المالية

 م2015 م2014 م2013 الجهة 
عدد  عدد الدورات

 المشاركين
 عدد الدورات 

 
عدد  عدد المشاركين

 الدورات
عدد 

 المشاركين
 246 97 29٨ 111 367 50 المصارف 

ت المالية المؤسسا
 الأخرى  

3 3 32 39 30 41 

 
والعشرون: انخفاض الوعي والخبرة في الوقوف على هياكل الملكية والسيطرة بالنسبة للعملاء من  الثانيوجه القصور 

 الاعتبارية: الأشخاص
 

لمالية، من قا  السودان بجهد كبير في سبيل تصحيح الإطار القالولي لتدابير العلاية الواجبة من قبل المؤسسات ا .74
خلال معالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية، سوا  من خلال القالون أو من خلال اللوائح الصادرإ من قبل جهات 
الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وهي البلة المركمي وسوق الخرطو  للأوراق المالية وهيئة الرقابة على التعمين  

ات المقدمة أعلاه، حج  الجهود التي بذلتها الجهات في سبيل التعكد من قيا  المؤسسات من جهة أخرى، توضح الإحصائي
المالية بتلفيذ المتطلبات المفروضة عليه  بموجب القوالين واللوائح الصادرإ بموجب القالون، وبالر"  من ذلة، فعلى جهات 

ذي تقو  به للتعكد من قيا  المؤسسات المالية بتطبيق الرقابة والإشراف اصحتفاأ بإحصائيات كافية توضح الدور الرقابي ال
تدابير العلاية الواجبة، خصوصاً في أل وجود عدد كبير من المتطلبات الحدينة على المؤسسات المالية، وضمان قيا  

 المؤسسات المالية بتطبيق تلة التدابير     
 

 م(ملتز  الالتزام)غيرالتوصية الثالثة عشر والخاصة الرابعة: درجة 
 

وجه القصور الأول: التضارب بين ما فرضه القانون من إبلاغ وحدة التحريات المالية عن العمليات المشبوهة، وما 
بسوق  الإرهابوتمويل  الأموالوحدة مكافحة غسل بإخطار بين ما فرضته لائحة سوق الخرطوم للأوراق المالية 
 :الخرطوم للأوراق المالية، وليس وحدة التحريات المالية

 
  على هلما  المؤسسات المالية 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  1 -6لصت المادإ  .75

بعن أي أموال هي متحصلات  للاشتباهبإخطار الوحدإ فوراً علدما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة  اصلتما  و"ير المالية
ئحة ص  من جهة اخرى، فقد لص الفصل السابع من الإرهابأو بتمويل  ا موالأو معاملات أو شروع فيها تتعلق بغسل 

من اللائحة على واجب  36، الإخطار عن العمليات المشتبه بها الفقرإ  2015سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة 
أسباب معقولة  الشركة بإخطار الوحدإ فوراً عن أي معاملة أو محاولة لإجرا  معاملة متى ما اشتبهت أو توفرت لديها

 في ألها ترتبط بعائدات جريمة أو تتعلق بغسل أموال أو بتمويل هرهاب   للاشتباه
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أو  الإرهابوجه القصور الثاني:عدم شمول واجب الإخطار لحالات الاشتباه في وجود صلة أو ارتباط بين أموال وبين 
 ي إرهاب:من قبل منظمات إرهابية أو ممول مستستخدأعمال إرهابية أو في أنها 

 
يفيد   على 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  1 -6لص المادإ أفادت السلطات أن  .76

بعن  للاشتباهبإخطار الوحدإ فوراً علدما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة  اصلتما هلما  المؤسسات المالية و"ير المالية 
أشارت  من جهة أخرى،  الإرهابأو بتمويل  ا موالشروع فيها تتعلق بغسل أي أموال هي متحصلات أو معاملات أو 

  في البلد النامن على واجبات المؤسسات المالية بإخطار الوحدإ 8/2014لص ملشور بلة السودان المركمي رق   هلى
في ألها ترتبط  لاشتباهلفوراً عن أي معاملة أو محاولة لإجرا  معاملة متى ما اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة 

 بعائدات جريمة أو تتعلق بغسل أموال أو بتمويل هرهاب 
 

للشركات العاملة في مجال  الإرهابوتمويل  ا موالمن صئحة مكافحة "سل  37الفقرإ  أفادت السلطات أن كما .77
هلما  الشركات )التعمين ، على  2015صئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة من  36 ، والفقرإ 2015التعمين لسلة 

وا وراق المالية( بإخطار الوحدإ فوراً عن أي معاملة أو محاولة لإجرا  معاملة متى ما اشتبهت أو توفرت لديها أسباب 
 في ألها ترتبط بعائدات جريمة أو تتعلق بغسل أموال أو بتمويل هرهاب  للاشتباهمعقولة 

 
الوعي لدى المؤسسات المالية المبلغة بشأن كافة الجوانب المتعلقة وجه القصور الثالث: عدم وجود مستوى كاف من 

 عن الاشتباه: الإبلاغبموضوع 
 

التي لأمتها ( أعلاه و 9( وجدول )8الواردإ في جدول )البرامج التدريبية  اشتمال هلىأفادت السلطات السودالية  .78
وتمويل  ا موالالرئيسية لقالون مكافحة "سل مواضيع التعريف بالملامح  ىأو التي شاركت بها عل المؤسسات المالية

، دور الإرهابوتمويل  ا موالافحة "سل ، أساليب مكالإرهابوتمويل  ا موال، مخاطر "سل  2014لسلة  الإرهاب
، اعرف عميلة عن حاصت اصشتباه الإبلاغكيفية ، الواجبات المترتبة عليه  كجهات ابلاغ  بجالب وأيفة مسئول اصلتما 

دور  ،مجموعة العمل المالي )الفاتف(، توصيات ، طرق تصليف مخاطر العملا اية الواجبة في فتح الحساباتالعلو 
وتمويل  ا موالجالب تقيي  المخاطر المرتبطة بغسل  هلى  الإرهابوتمويل  ا موالافحة "سل الجهات الرقابية في مك

 و"يرها من المواضيع المتخصصة  الإرهاب
 

 عقد هلى  2015في العا   ا خرىالمصارف والمؤسسات المالية  جهود هلىأفادت السلطات  ما ذكر، هلىهضافة  .79
موأفاً تلاولت هذه  300من  أكنرشارة فيها  الإرهابوتمويل  ا موالبرلامجاً تدريبياً متخصصاً في مكافحة "سل  127

افحة ،السرية المصرفية وعلاقتها بمكت المشبوهةعن العمليا الإبلاغبالعملا ، العلاية الواجبة  هجرا اتالبرامج المواضيع 
  الجدير الإرهابوتمويل  ا موالخاطر "سل ،تقيي  مالشمول المالي،مبدأ عد  المخاطرإ ،الإرهابوتمويل  ا موال"سل 

  خل وخارج السودانامج ت  تلفيذها بواسطة خبرا  من دبالذكر ان هذه البرا
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في النظام الجنائي السوداني يؤثر على  الأمواللجرائم الأصلية العشرين لغسل وجه القصور الرابع: عدم تجريم كافة ا
 وبالتالي على درجة الالتزام بهذه التوصية:  الإبلاغواجب 

 
على تعريف الجرائ  ا صلية بشكل يشمل  الإرهابوتمويل  ا مواللصت المادإ النالنة من قالون مكافحة "سل  .80

فعل يرتكب خارج السودان هذا كان يشكل جريمة وفقاً  وأيالسودان  في ساريون قال أيكل فعل يمنل جريمة بموجب 
السودان  ا مر الذي شمل بذلة جرائ  اللصب واصتجار "ير  فيأرتكب فيه ويشكل جريمة أيضاً  الذيلقوالين البلد 

جار بالمسروقات واصتجار "ير المشروع بالمخدرات والمؤنرات العقلية والغش والتموير واصبتمام والسطو والسرقة واصت
المشروع بالسلع ا خرى وتقليد الملتجات وقرصلتها والتهريب واصستغلال الجلسي والجرائ  البيئية والتهرب الضريبي وبيع 

 الملهج الشامل لتحديد الجرائ  لتهجاقد كون السودان يالآنار والمتاجرإ فيها والتلاعب با سواق والتستر التجاري  وبالتالي 
 ا صلية 

 
 المشبوهة: العمليات عن التقارير رفع لمتطلبات الفعال التطبيق وجه القصور الخامس: غياب

 
عدد من الخطوات في هذا الجالب، حيث قامت وحدإ المعلومات المالية بتحديث ل هااتخاذأفادت السلطات  .81

عبر موقع الوحدإ وعبر البريد اصلكترولي المباشر، بلاغ للإ هلكترولياً اعتماد لأاماً ، كما أفادت السلطات الإبلاغاستمارات 
بلاغ مما يؤدي لميادإ جودإ التقارير عن مؤسسات المالية لأا  الكترولي للإامتلاة "البية ال بالإضافة لإفادتها حول

  اليةا وحدإ المعلومات المبه قارير التغذية العكسية التي قامتجالب التدريب المتخصص وت هلىالعمليات المشبوهة  
 

عا   هلى  2013التي تلقتها الوحدإ خلال الفترإ من عا   الإخطاراتومن لاحية أخرى، قدمت الوحدإ هحصائية  .82
  ، وذلة على اللحو التالي: 2015

 
 م201٥عام  إلىم 2013التي تلقتها الوحدة خلال الفترة من عام  الإخطارات: (6) جدول

 
 
 

 م2015 م2014 م2013 الجــــــهة المبلــــغة

 31 30 9 المصارف

 7 5 1 الصرافات ومكاتب الخدمات

 49 16 11 نفاذ القانونإجهات 

 3 30 0 جهات الرقابة والاشراف

 11 0 0 جهات اخرى

 101 ٨1 21 الاجمالي
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 م201٥عام  إلىم 2013خلال الفترة من عام  حسب الموقف القانوني الإخطارات: (7) جدول

 
وموقفها القانوني  الإرهابوتمويل  الأموالت غسل النيابة العامة بشأن حالا إلىعدد البلاغات المقدمة (: 8جدول ) 

 م 201٥خلال العام 
 دالعد الحالة

 49 قيد التحري 
 2 شطب
 2 حفظ

 5 إحالة للمحكمة
 

 ، مسببةً ذلةالماليةعد  ورود عمليات هبلاغ لحاصت اشتباه في قطاعي التعمين وا وراق  هلىوقد أشارت السلطات  .83
درها عد  وجود جالب استنماري في عمليات التعمين على الحياإ، وأن ونائق التعمين على الحياإ هي ونائق جماعية تصل

أن التعمين على الممتلكات يت  عن طريق أقساط في  هلىهضافة المؤسسات لصالح العاملين بها وهي ونائق قصيرإ ا جل، 
أ"لبها تدفع مجمأإ )يت  جدولتها على مدار العا ( وبالتالي ل  ترفع شركات التعمين تقارير اشتباه للوحدإ  أما فيما يتعلق 

محدودإ وهلاة ضعف واضح  السلطات أن أحجا  التداول في سوق الخرطو  للأوراق الماليةبقطاع ا وراق المالية، أفادت 
كما  شركات ا وراق المالية تقارير اصشتباه للوحدإ ستنمار في هذا القطاع ا مر الذي يعمى له عد  رفع في نقافة اص

  ات "ير المالية  أفادت السلطات عد  ورود تقارير هبلاغ عن حاصت اشتباه للوحدإ من المؤسس
     
فعالية لأا   ودالية المبذولة في مجال ميادإالجهود الس ،وبشكل عا ، توضح الإحصائيات التي قدمتها الوحدإ .84

  الإبلاغ
 

ومعالجة تلة البلا"ات من قبل السلطات  الإبلاغفهلاة حاجة دائمة ومستمرإ لميادإ فعالية ، على الر"  من ذلة .85
وجود عدد من البلا"ات التي ل  يت  معالجتها مما يلقي  يلاحأ، و الإبلاغ متطلبات دانةحالمعلية، خصوصاً في أل 

 م2015 م2014 م2013 الحالة

 9 0 0 يد التحريق

 3٨ 60 1٨ حفظ

 53 20 3 حالة للنيابةإ

 100 ٨0 21 جماليالإ

 1 1 0 حالات تمويل إرهاب

 101 ٨1 21 الإجمالي 
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العب  على السلطات بدع  الموارد الخاصة بالوحدإ، بما يساعدها في أدا  عملها خلال المرحلة القادمة بصورإ أكنر 
 فعالية 

  
جهات الخاضعة للقالون بالقاعدإ القالولية جهود الوحدإ في سبيل رفع مستوى الوعي لل هلىهذا وتجدر الإشارإ   .86

التي يبلى عليها اصشتباه، من خلال الإرشادات التي قدمتها للجهات الخاضعة عن ا سباب المعقولة للاشتباه وهي 
، سماسرإ العقارات، تجارإ الذهب وا حجار الكريمة اصستنمار، مؤسسات الصرافة، شركات التعمين، شركات المصارف
  قطاع الشركات العاملة في مجال تداول ا وراق الماليةو النميلة، المحاسبين، والمحامين، والمعادن 

 
 )غير ملتزم( الالتزامالتوصية الخاصة الثانية: درجة 

 
ي مع الاتفاقية الدولية الإرهابية أو العمل الإرهابأو تعريف المنظمة  الإرهابوجه القصور الأول: لا يتفق تجريم تمويل 

 :يالإرهاب، كما لم يعرف الإرهابل يلقمع تمو 
 

 أيية على ألها الإرهابعلى تعريف الملأمة  الإرهابوتمويل  ا مواللصت المادإ النالنة من قالون مكافحة "سل  .87
مباشرإ أو "ير مباشرإ وبشكل "ير  كالت،وسيلة  بعيأعمال هرهابية  ارتكابيين ترتكب أو تحاول الإرهابمجموعة من 

أعمال هرهابية  أو  بارتكابأعمال هرهابية، أو تلأ  أو تعمر أشخاصاً آخرين  في، أو تساه  كشرية مشروع وبإرادتها
، الجلائيأعمال هرهابية بهدف توسيع اللشاط  صرتكابيعملون بقصد مشترة  ا شخاصقيا  مجموعة من  فيتشارة عمداً 

تعتبر ملأمة هرهابية بموجب أحكا  قالون مكافحة ملأمة  أي  أو هرهابيعمل  ارتكاب فيأو مع العل  بلية المجموعة 
   2001لسلة  الإرهاب

 
لطاق التعريف الوارد  فييشكل جريمة  الذيي على أله العمل الإرهابوقد لصت المادإ النالنة على تعريف العمل  .88
و أي عمل يت  بهدف  ،يصادق عليها السودان التي الإرهابوالبروتوكوصت المتعلقة ب تفاقياتوالإمن المعاهدات  أي في

شخص آخر، أو هصابته بجروح بدلية جسيمة، علدما يكون هذا الشخص "ير  أيموت شخص مدلي أو  فيالتسبب 
سياقه،  فيحالة لشوب لماع مسلح، أو علدما يكون "رض هذا العمل، بحك  طبيعته أو  فيأعمال عدائية  فيمشترة 

عمل  أيعن القيا  به  أو  اصمتلاععمل أو  بعيدولية على القيا   موجهاً لترويع السكان، أو لإر"ا  حكومة أو ملأمة
   2001لسلة  الإرهابيعتبر عملًا هرهابياً بموجب أحكا  قالون مكافحة 

 
 ارتكابالمادإ النالنة من القالون على أله أي شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ي في الإرهابت  تعريف في حين  .89

أعمال هرهابية،  فيمباشرإ أو "ير مباشرإ وبشكل "ير مشروع وبإرادته، أويساه  كشرية  أعمال هرهابية بعية وسيلة كالت،
أعمال هرهابية من قبل مجموعة أشخاص،  ارتكابأويساه  في  هرهابية،أعمال  بارتكابأو يلأ  أو يعمر أشخاصاً آخرين 

 بي عمل هرها ارتكابي أو مع العل  بلية المجموعة في الإرهاببهدف توسيع العمل 
 

وتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  36في لص المادإ  الإرهابمن جهة أخرى، فقد ت  تجري  تمويل  .90
كل شخص يقو  عمداً أو  الإرهاب، على أله يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهابوفقاً للاتفاقية الدولية لقمع تمويل  الإرهاب
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 استخدامهادي  أموال من مصدر مشروع أو "ير مشروع أو جمعها بلية يشرع بعية وسيلة بصورإ مباشرإ أو "ير مباشرإ، بتق
عمل هرهابي، أو بوساطة ملأمة هرهابية أو شخص هرهابي   صرتكابسوف تستخد  كلياً أو جمئياً  بالهاأو مع علمه 

فعلياً لتلفيذه  ا موال  ي أو ل  تستخدالإرهابمن هذه ا فعال الواردإ جريمة تمويل هرهاب حتى ولو ل  يقع العمل  أيوتعتبر 
ي أو محاولة الإرهابوقع فيه العمل  الذيبعمل هرهابي معين، أياً كان البلد  ا موالأو محاولة القيا  به، أو ل  ترتبط 

     ارتكابه
 

 للمستندات الالكترونية والرقمية: الأموالوجه القصور الثاني: عدم شمول تعريف 
 

 ا موالمن قالون مكافحة "سل  3لدات اصلكترولية والرقمية في لص المادإ للمست ا موالت  اللص على تعريف  .91
على ألها ا صول المالية و"ير المالية، وكافة ألواع الممتلكات، سوا  كالت مادية  ا موال، حيث عرفت الإرهابوتمويل 

لمستلدات القالولية أياً كان شكلها، بما أو "ير مادية، ملقولة أو "ير ملقولة، أياً كالت كيفية الحصول عليها، والونائق وا
المصرفية والشيكات السياحية  تاالإئتمالهذه ا صول وتشمل  فيتنبت حقاً أو ملفعة  التي الرقميأو  الإلكتروليفيها 

رباح أو فوائد أو أ وأي، اصعتمادوالشيكات المصرفية وأوامر الدفع وا سه  وا وراق المالية والسلدات والكمبياصت وخطابات 
 أو ا صول ا خرى  ا موالدخول أخرى لاتجة عن هذه 

 
بشكل كلي أو  مستستخد الأموالوجه القصور الثالث: لم يحدد المشرع العنصر المعنوي المتمثل في العلم بأن هذه 

 جزئي في تمويل أعمال إرهابية:
ها فعلياً في القيام بأعمال إرهابية، أو بعمل باستخدام الأموالوجه القصور الرابع: عدم وجود أحكام خاصة بعدم ارتباط 

 إرهابي معين:
 

وفقاً  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  36/1تمت المعالجة لوجه القصور من خلال لص المادإ  .92
رع بعية كل شخص يقو  عمداً أو يش الإرهاب، على أله يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهابللاتفاقية الدولية لقمع تمويل 

أو مع  استخدامهاوسيلة بصورإ مباشرإ أو "ير مباشرإ، بتقدي  أموال من مصدر مشروع أو "ير مشروع أو جمعها بلية 
عمل هرهابي، أو بوساطة ملأمة هرهابية أو شخص هرهابي  هذا وتعتبر  صرتكابسوف تستخد  كلياً أو جمئياً  بالهاعلمه 

فعلياً لتلفيذه أو  ا موالي أو ل  تستخد  الإرهابل هرهاب حتى ولو ل  يقع العمل من هذه ا فعال الواردإ جريمة تموي أي
    ارتكابهي أو محاولة الإرهابوقع فيه العمل  الذيبعمل هرهابي معين، أياً كان البلد  ا موالمحاولة القيا  به، أو ل  ترتبط 

 
جانب المسؤولية  إلىللمسؤولية الإدارية  باريالاعتوجه القصور الخامس: عدم التأكد من إمكانية إخضاع الشخص 

 الجزائية:
 

 الإرهابوتمويل  ا موال)د( من قالون مكافحة "سل  4ت  معالجة هذا الوجه من القصور من خلال لص المادإ  .93
واللَّوائح الصادرإ بموجب أحكا   41من الجما ات الملصوص عليها في المادإ  أي  حيث لصت المادإ على توقيع 2014

 هذا القالون  فيالواردإ  بالتماماتهاحالة هخلال المؤسسات المالية أو المؤسسات "ير المالية  فيذا القالون ه
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حالة نبوت مخالفة من قبل أي من  فيمن القالون على الإجامإ لجهات الرقابة والإشراف  41وقد لصت المادإ  .94
التلفيذية أو الإشرافية أو الإدارإأو أعضا   الإدارإمجلس من أعضا   أيالمؤسسات المالية أو المؤسسات "ير المالية أو 

مارية أو الملشورات أو هذا القالون أو اللَّوائح الصادرإ بموجبه أو القرارات الو  فيللأحكا  الملصوص عليها  مدرا ها
محددإ، أمر  إجرا اتب اصلتما من الجما ات والتي تشمل هلذار مكتوب بالمخالفة، أمر يتضمن  اً ، أن تفرض عددالتعليمات

أو المؤسسة على المؤسسة المالية  ماليبتقدي  تقارير ملتأمة عن التدابير المتخذإ لمعالجة المخالفة المعلية، فرض جما  
 ذيالقطاع  في، ص يجاوم خمسمائة ألف جليه عن كل مخالفة، ملع مرتكب المخالفة من العمل "ير المالية المخالفة

أو الملاة  مدرا هاالتلفيذية أو الإشرافية أو  الإدارإأو أعضا  الإدارإيد صلاحيات أعضا  مجلس الصلة لفترإ محددإ، تقي
التلفيذية أو  الإدارإأو أعضا   الإدارإذلة تعيين مراقب مؤقت، عمل أو طلب تغيير أعضا  مجلس  في، بما المسيطرين

يدها أو حأر مماولتها، هيقاف الترخيص، أو سحب ، هيقاف اللشاط أو العمل أو المهلة أو تقيمدرا هاالإشرافية أو 
 الترخيص 

  
 وجه القصور السادس: عدم وجود عقوبات رادعة ومتناسبة وفعالة:

 
 ، على وضع حد أدلي للعقوبة 2014 الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  38ت  اللص في المادإ  .95

المصادرإ  هلىضعف المتحصلات بالإضافة  مص تتجاو مة ص تقل عن خمس سلوات وص تتجاوم عشر سلوات والغرا
من القالون وهي عقوبات رادعة مقارلة مع السياسة العقابية المطبقة في السودان مقارلة  39الملصوص عليها في المادإ 

 مع العقوبات الملصوص عليها في القالون الجلائي السودالي 
 

 وجه القصور السابع: غياب الفعالية للقانون:
 

 ، 2014الجديد لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالأله وبصدور قالون مكافحة "سل  هلىأفادت السلطات السودالية  .96
 : لصوص القالون في عدإ مجاصت ملها  ت  تفعيل 19/6/2014ودخوله حيم التلفيذ في 

 يدالية والمكتبية  أصدرت جهات الرقابة واصشراف اللوائح والملشورات اللاممة وقامت بإجرا  التفاتيش الم (1

تمت هعادإ الشا  وحدإ المعلومات المالية وفقاً للقالون الجديد باستقلالية تشغيلية وفلية تامة ومارست  (2
ررت في شعلها بإحالة عدد ملها اختصاصاتها الواردإ في القالون وتلقت عدد كبير من حاصت اصشتباه ق

  الليابة العامة هلى

  ية ومارست مهامها واختصاصاتهات  هعادإ تشكيل اللجلة الوطل (3

رات ومارست اللجلة الفلية لتلفيذ القرا 360و 359و 358ت  هصدار قرارات مجلس الومرا  با رقا   (4
 مهامها واختصاصاتها 

جرا اتأصدر ومير العدل قواعد و  (5   التعاون الدولي ودخلت حيم التلفيذ ا 

  رهابالإوتمويل  ا موالت  تعسيس ليابة متخصصة لمكافحة "سل  (6
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، وقد تمت هدالة حالة واحدإ في عا  حكمة وبدأت جلسات فعلية للمحاكمةحالة عدد من الحاصت للمهت   (7
 ، باعتبارها حالة هفصاح جمركي 2014 الإرهابوتمويل  ا موال  بموجب قالون مكافحة "سل 2015

 الإفصاح  وهي الغرامة ضعف المبلغ محل  4الفقرإ  38كاذب ومعاقبة الجالي بموجب المادإ 
 

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية: .ه
 

 جزئياً( ملتزم)الالتزام : درجة الثالثةالتوصية 
 

 بالنسبة للجرائم الأصلية:  تللممتلكاوجه القصور الأول: عدم وجود نظام مصادرة 
ية والجنائية، يعيق قياس فعالية وسرعة الحجز المدن إجراءات: غياب الاحصائيات والتداخل في الثانيوجه القصور 

 تطبيق نظام المصادرة:
 الحجز المدنية على الجرائم الأصلية: إجراءات: أوجه القصور المتعلقة بثالقصور الثالوجه 

 
طرف  أي  مع عد  الإخلال بحقوق 2014 الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  1-39تلص المادإ  .97

هذا القالون أن تعمر بمصادرإ  فيحالة الإدالة بإحدى الجرائ  الملصوص عليها  فيهجامإ المحكمة نالث حسن اللية، على 
المختلطة بها أو  ا موال، والمتحصلات بما في ذلة الإرهابوتمويل  ا موالموضوع جريمة "سل  ا موالكلًا من 

 ن المتحصلات، وا دوات المتعتية ملها أو المستبدلة بها، والدخل والملافع ا خرى المتعتية م
 

 وعلىمتحصلات الجريمة ومصادرتها وضبطها وفق القوالين التالية  وحجزيت  تجميد أله  هلىأفادت السلطات  .98
لسلة  الإرهاب ، وقالون مكافحة 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالسبيل المنال ص الحصر: قالون مكافحة "سل 

 ، وقالون المخدرات والمؤنرات العقلية 2010 ، وقالون الجمارة )معدل( 1991لة الجلائية لس جرا ات ، وقالون الإ2001
   2014، قالون مكافحة الإتجار بالبشر البيئة ، قوالين 1994

 
فيما يلي هحصائية تبين أحكا  المصادرإ وقيمة الممتلكات المصادرإ باللسبة للجرائ  ا صلية في السودان للأعوا   .99
  :2015 هلى  2013من 

 
 إلىم 2013أحكام المصادرة وقيمة الممتلكات المصادرة بالنسبة للجرائم الأصلية في السودان للأعوام من : (9) جدول

 )المبالغ بالجنيه السوداني( م201٥

 الجريمة

 م2015 م2014 م2013

عدد 
أحكام 
 المصادرة

قيمة 
الممتلكات 

 المصادرة

عدد 
أحكام 
 المصادرة

قيمة 
الممتلكات 
 المصادرة 

دد ع
أحكام 
 المصادرة

قيمة 
الممتلكات 

 المصادرة
 351069250 3226 7٨01٨071 1٨36 14250124 1416الاتجار غير المشروع في 
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العقاقير المخدرة والمؤثرات 
 العقلية

 
 

 

 في المشروع غير الاتجار
 الأسلحة

 2146٨31 24 لا يوجد 2٨ 12٨5121 31

 في المشروع غير الاتجار
 من اوغيره المسروقة السلع

 السلع
3٨ 55620 53 457٨7 42 610241 

 2962319 31 33475٨1 35 24073٨ 35 والرشوة الفساد

 7541714 12٨ العملة تزييف
 

94 247٨147 106 5216301 

 7٨210 11 912٨4 ٨ ٨2416 13 جرائم البيئة 

 ماله ذلك التهريب ويشمل
 والرسوم بالجمارك علاقة

 والضرائب 

213 21345٨94 254 34197107 
 236 941٨6015 

 32941 121 52٨471 107 4972٨7 114 التزوير

 56321 47 0 0 0 0 الإتجار بالبشر 

 
  على أله يجوم للوحدإ وبلاً  على 2014 الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  15تلص المادإ  .100

ل أو بجرائ  أصلية وبتمويل بغسل أموا للاشتباه وحيث تتوافر أسباب جديةللإخطارات وفي الحاصت الطارئة لتائج التحليل 
لمدإ الملصوص ا ا لقضا كما يجوم لها في حالة ،أن تعمر بوقف المعاملة محل الإشتباه لمدإ ص تجاوم خمسة أيا  هرهاب

، اصشتباهمحل أن تطلب من المدعى العا  أن يصدر أمراً فورياً بتجميد ا موال ، تها، وللل  تكتمل هجرا ا(1عليها فى البلد )
وله أن يعمر بتجميد ا موال لمدإ ص تميد عن أسبوعين، وأن يطلب من المحكمة المختصة مد الفترإ  كنر من أسبوعين 

و هذا هصداره أ اقتضت التيالضرورإ  التهتكما يجوم للمدعى العا  أن يعمر بإلغا  أمر التجميد متى لمواصلة الإجرا ات 
  من جهة أخرى يجوم للمحكمة المختصة بعد سماع أقوال ا طراف المعلية أن تعمر بمد أمر اصشتباهعلاصر  التفت

هذا ا مر على وجه  فيمجموعها عن شهرين أو أن تعمر بإلغائه وتفصل المحكمة  فيالمدعى العا  بالتجميد لمدإ ص تميد 
ة أن يتأل  أما  المحكمة المختصة من أي من ا وامر الصادرإ بشعن مصلح ذي  كما أجام القالون لكل اصستعجال

كون للمدعى العا  سلطة اصدار ويالوقف المؤقت للمعاملة المشتبه بها والتجميد خلال أسبوعين من تاري  هخطاره با مر  
 التي ت  تجميدها وفقاً لما يراه ملاسباً  ا موالا وامر اللاَّممة لإدارإ 
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: غياب الأحكام الخاصة بانطباق معيار المصادرة بنفس القدر على المتحصلات بغض النظر عما إذا الرابع وجه القصور
 كانت في حيازة متهم جنائي أو طرف ثالث:

 
بالطباق معيار المصادرإ بلفس القدر على المتحصلات بغض اللأر عما هذا وجه القصور المتعلق  عالج السودان .101

 الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  39لص المادإ ، من خلال أو طرف نالث كالت في حيامإ مته  جلائي
هذا القالون أن تعمر بمصادرإ كلًا من  فيحالة الإدالة بإحدى الجرائ  الملصوص عليها  في   يجوم للمحكمة 2014
المختلطة بها أو المتعتية ملها  ا موال، والمتحصلات بما في ذلة الإرهابوتمويل  ا موالموضوع جريمة "سل  ا موال

  كما سوا اً من مته  جلائي أوطرف نالث أو المستبدلة بها، والدخل والملافع ا خرى المتعتية من المتحصلات، وا دوات
أو المتحصلات المذكورإ أو هذا ل  تعد متاحة  "راض  ا موالأي من  هلىحالة تعذر الوصول  فييجوم للمحكمة، 

طرف نالث حسن  أيمع عد  الإخلال بحقوق  ،أو المتحصلات ا موالإ، أن تحك  بمصادرإ ما يعادل قيمة تلة المصادر 
بعد دفع  امتلكهاصاحبها حسن ليته أو أله قد  انبتالمذكورإ في هذه المادإ، هذا  ا موالص يجوم مصادرإ  حيث أله اللية

لاسب مع قيمتها أو بلا  على أسباب مشروعة أخرى، وأله كان نمن ملاسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تت
 يجهل مصدرها "ير المشروع  

 
 جزئياً( ملتزم) الالتزام: درجة والعشرون الثالثةالتوصية 

 
وجه القصور الأول: عدم وجود منهجية واضحة في التطبيق تحكم عمل كل جهة رقابية مختصة وتبين مسئولياتها فيما 

بصور كافية،  الإرهابوتمويل  الأموالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها لمتطلبات مكافحة غسل يتعلق بالتزام ال
 وبصفة خاصة تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بفعالية:

 
 الرقابية استلاداً   لتماماتهالتعمين ا ىالمالية وهيئة الرقابة عل للأوراقبلة السودان المركمي وسوق الخرطو  يطبق  .102

من قالون تلأي  العمل  2-8والمادإ   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  44لص المادإ  لىه
 ، وقد أفادت السلطات قيا  الجهات الرقابية النلاث المذكورإ أعلاه بإلشا  قس  متخصص لمتابعة 2004المصرفي لسلة 

الضوابط التلأيمية والملشورات الخاصة بمكافحة  ىإجرا  تعديلات علالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وقامت ب التما 
 هلى بالإضافةالتوصيات اصربعين والتسع الخاصة  ىلتواكب التعديلات التي تمت عل الإرهابوتمويل  ا موال"سل 

رقابية النلانة تفتيش لدى الجهات الال   وتمارس فرق 2010لسلة  ا موالقالون مكافحة "سل  ىالتعديلات التي تمت عل
القس   قبل يدالي ومكتبي منت تفتيش ماالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها من خلال عملي ىمهامها في الرقابة عل

ويمكن   الإرهابوتمويل  ا موالالمختص لمراقبة التما  المؤسسات المالية بالقوالين والضوابط الخاصة بمكافحة "سل 
  ا التقريرذمن ه 119 من السلطات حول الجوصت التفتيشية للجهات الرقابية في الفقرإاصحصائيات المقدمة  هلىالرجوع 

 
عدم كفاية هيكلة جهات الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المسئولة عن استيفاء متطلبات  وجه القصور الثاني:

 يها:  بالمقارنة لعدد المؤسسات التي تشرف عل الإرهابوتمويل  الأموالمكافحة غسل 
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مع  بالتلسيقالبلة المركمي ويمارس مهامه في  الإرهابوتمويل  ا موالت  هلشا  قس  متخصص لمكافحة "سل  .103
مفتشاً بفروع  30مي ومله  برئاسة بلة السودان المرك 15) مفتشاً  45 هلىباصضافة  موأفين 4 ويض  هدارإ التفتيش بالبلة

في سوق  الإرهابوتمويل  ا موالشا  وحدإ متخصصة لمكافحة "سل ت  هلجالب ذلة،  هلى  (المركمي بلة السودان
المعلية بالتفتيش  كما ت  هلشا  قس   الإدارإ هلى بالإضافةعشر موأفاً متخصصين  هحدىالمالية تض   للأوراقالخرطو  

مع  ويتلاسبموأفين التعمين يتكون من خمسة  علىفي هيئة الرقابة  الإرهابوتمويل  ا موالمتخصص لمكافحة "سل 
 ( شركة تعمين 14حج  المؤسسات المالية التي تقع تحت رقابته )

 
وجه القصور الثالث: عدم وضوح الأسس التي يتم من خلالها اختيار العاملين في السلطات الرقابية المختصة 

ة العالية، وخاصة تلك )باستثناء البنك المركزي(، أو الأسس التي يتم من خلالها التأكد من التزامهم بالمعايير المهني
 المتعلقة بالسرية والخصوصية، وكذا التأكد من نزاهتهم وأنهم يمتلكوا المهارات الملائمة:

 
لكافة   2014مارس  25بتاري   تعميماً  الإرهابوتمويل  ا موالأصدرت اللجلة الإدارية لمكافحة جرائ  "سل  .104

ضرورإ توفير الموارد البشرية والفلية الملاسبة  هلىشير فيه ت الإرهابوتمويل  ا موالالسلطات المختصة بمكافحة "سل 
أله يشترط في العاملين لدى السلطات المختصة التمتع بمعايير ومستويات عملية  هلىوتمويلها  كما أشارت السلطات 

 وأن يحصل  عالية، بما في ذلة المعايير الخاصة بالسرية، وأن يكولوا على قدر كبير من اللماهة والمهارإ الملاسبة
  الإرهابوتمويل  ا موالالعاملون على التدريب الكافي والمتخصص في مجال مكافحة "سل 

 
  كافة السلطات 2007الخدمة المدلية القومية لسلة  من قالون 24المادإ  ألممتما ورد أعلاه  هلى بالإضافة .105

بموجب  هص ا مالةرائ  مخلة بالشرف أو الذين سبق ان حك  عليه  بالسجن في ج ا شخاصالمختصة بعد  جوام تعيين 
طلب من الومير المختص وقرار من الومير وذلة بعد مدإ ص تقل عن المدإ المحددإ لسقوط الإدالة وفق أحكا  قالون 

الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة هص بعد  ا شخاصص يجوم هعادإ تعيين  الجلائية  كما أله جرا اتالإ
ا ، أو الومير حسب الحال بلا  لة على ا قل من تاري  قرار الفصل، على أن يكون ذلة بقرار من مجلس الومر مضى س

 توصيه من الومير المختص  على
 

 الأموالوجه القصور الرابع: محدودية التدريب الذي تم تقديمه للعاملين في السلطات الرقابية في مجال مكافحة غسل 
 :الإرهابوتمويل 

 
السلطات قيا  بلة السودان المركمي بتلفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لملسوبيه في مجال أفادت  .106

شهادإ مسئول اصلتما   علىمن موأفي بلة السودان المركمي  4كما تحصل عدد  الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل 
  CCOالمعتمد 

 
ملسوبيه  أحدة عدد من البرامج التدريبية لموأفيه وحصل ذلة فقد لأ  سوق الخرطو  للأوراق المالي هلىهضافة  .107
)شهادإ مسئول اصلتما  المعتمد(، كما لأمت  CCOو CAMS ا موالشهادات متخصصة في مجال مكافحة "سل  على
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ى موأفاً من موأفي هيئة الرقابة عل 23التامين حضرها  علىوحدإ التحريات المالية العديد من الفعاليات لهيئة الرقابة 
  التعمين

 
تلقاها العاملين في قامت السلطات بتوفير الإحصائيات التالية التي توضح عملية التوعية والتدريب التي قد و  .108

 ا موالقالون مكافحة "سل ، وذلة للفترإ ملذ سريان الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل  في مجالالسلطات الرقابية 
 : 2015عا   هلى  2013 لعا  الإرهابوتمويل 

 
 التدريبية التي نظمتها جهات الرقابة والاشراف  برامجال(: 10جدول )

 الجهة  العام
 عدد الدورات

 عدد المشاركين 

 م2013
 1٨7 4 بنك السودان المركزي

 - - سوق الخرطوم للأوراق المالية
 - - هيئة الرقابة على التأمين

 م2014
 326 5 بنك السودان المركزي

 46 2 وراق الماليةسوق الخرطوم للأ
 2٨٨ 2 هيئة الرقابة على التأمين

 م2015
 135 4 بنك السودان المركزي

 55 1 سوق الخرطوم للأوراق المالية
 20 1 هيئة الرقابة على التأمين

 
 التي شارك بها بنك السودان المركزيالعمل والبرامج المتخصصة  ورش(: 11جدول )

 العام الدورة دمكان الانعقا نعدد المشاركي

منهجية المعيار  – الإرهابوتمويل  الأموالمكافحة غسل  الكويت 2
 الجديد

 م2013
وتمويل  الأموالتدريب عملي بوحدة مكافحة غسل  الأردن 2

 الإرهاب
 الأموالشهادة مسئول الالتزام ومكافحة غسل  الخرطوم 4

 الإرهابوتمويل  الأموالمكافحة غسل  الخرطوم  2 م2014
 الإرهابوتمويل  الأموالمكافحة غسل  الخرطوم 2

 – الإرهابوتمويل  الأموالالمنتدى الوطني لمكافحة غسل  الخرطوم   12
 م2015 بيو الاتحاد الأور 

 مركز صندوق النقد الدولي –التقييم الوطني للمخاطر  الكويت   1
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 ورشة التطبيقات وبناء القدرات الخرطوم  ٨
 CAMSاختصاصي معتمد  شهادة الخرطوم  2
  الأموالورشة عمل في مجال مكافحة جرائم غسل  كينيا  1

  ورشة المخاطر قطر 1

 
 ورش العمل والمنتديات التي نظمتها وحدة المعلومات المالية(: 12جدول )

 العنوان بالتعاون مع  مكانالانعقاد المشاركين

نوفمبر –الخرطوم   200  
م2015  الأموالالمنتدى الوطني لمكافحة غسل  كينيا  – الاقليمي مكتب الاتحاد الاوربي 

 الإرهابوتمويل 

ديسمبر–الخرطوم   112  
م2015  

مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال 
 ورشة التطبيقات وبناء القدرات مينافاتف –إفريقيا 

 
 التأمين  التي شاركت بها هيئة الرقابة علىالعمل والبرامج المتخصصة  ورش(: 13جدول )

 العام لدورةا مكان الانعقاد نعدد المشاركي

 م2013 للسودان لمتبادلاالملاحظات على تقرير التقييم  الخرطوم 7

وتمويل  الأموالورشة عمل حول مكافحة غسل  بنك السودان -الخرطوم 3
 م2014 الإرهاب

وتمويل  الأموالالمنتدى الوطني لمكافحة غسل  الخرطوم   20
 لاتحاد الأوربيا – الإرهاب

 ورشة التطبيقات وبناء القدرات الخرطوم  12 م2015
 CAMSشهادة اختصاصي معتمد  الخرطوم   2

 
 الخرطوم للأوراق للمالية التي شارك بها سوقالعمل والبرامج المتخصصة  ورش(: 14)جدول 

 الدورة الفترة مكان الانعقاد نعدد المشاركي

 في المؤسسات المالية الأموالل غس م29/5/2014-25 الخرطوم 11

دور مهنة المحاسبة والمراجعة في مكافحة غسل  م22/5/2014-1٨ الاردن 4
 في المؤسسات المالية الإرهابوتمويل  الأموال

وتمويل  الأموالالمنتدى الوطني لمكافحة غسل   2015نوفمبر  الخرطوم  4
 الاتحاد الأوربي – الإرهاب

 ورشة التطبيقات وبناء القدرات  2015ديسمبر  الخرطوم 4
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 من مجلس الأ اتقرار  الخاصة بتطبيق للجنة الفنيةورش تنويرية (: 15جدول )
 الجهات التي عقدت الورش  الورش التنويرية المشاركات على مستوى المنظمات الإقليمية

33 14 

 رنامج إيقاد للقطاع الأمنيب -

 الجامعة العربية -

 الاتحاد الافريقي -

 الإرهابئر لدراسات وأبحاث مركز الجزا -
 

وجه القصور الخامس: عدم كفاية الآليات المطبقة من جانب بعض الجهات الرقابية في التعرف على مؤسسي بعض 
المؤسسات المالية )مكاتب الخدمة المالية، شركات التأمين، الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية( التي تطلب 

ى سجلاتهم الجنائية، لضمان منع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو الترخيص، من حيث الحصول عل
 مسيطرة وكذلك منعهم من تولي وظيفة من وظائف الإدارة:

 
وجه القصور السادس: قصور الإطار القانوني الذي تعمل وفقا له بعض الجهات الرقابية باستثناء بنك السودان 

العليا في المؤسسات المالية على أساس معايير "الكفاءة والملائمة" بما الإدارةء المركزي بشأن تقييم المديرين وأعضا
 فيها تلك المتعلقة بالخبرة والنزاهة: 

 
البلد التاسع من ملشور بلة السودان و   2015صئحة سوق الخرطو  للأوراق المالية لسلة من  43لصت المادإ  .109

ري حول خلفية العاملين لضمان توفر معايير كفا إ ولماهة عالية فحص وتح هجرا اتعلى تطبيق   8/2014المركمي رق  
الجلائية واللأر في أية معلومات أخرى  الصحيفةفي اختيار المتقدمين علد القيا  بتعييله ، على أن تتضمن التعكد من 

موأفين ومدرا  التحقق من تطبيق ال هلىبالإضافة  مفيدإ لتعكيد عد  وجود تضارب مصالح أو عد  أمالة أو احتيال 
جرا اتالإلتما  لمسؤولياته  ومدى التقيد بسياسات و    الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل  ا 

   
كما أصدر بلة السودان المركمي ضوابط شركات التحاويل المالية الداخلية بالعملة المحلية )مكاتب الخدمات  .110

ا"بة بتعسيس هذه المكاتب للإدارإ العامة لتلأي  وتلمية  ، والذي لص على وجوب تقدي  الجهات الر 2014المالية( للعا  
الجهام المصرفي في بلة السودان مستلدات طلب الإلشا  والترخيص والتي تتضمن الصحيفة الجلائية بحيث ص تعود 

 أشهر  3تاريخها  كنر من 
 

لتعرف على وضعت آليات ل والتي واللماهة الكفا إ قواعد المالية للأوراق الخرطو  سوق هدارإ مجلس أصدركما  .111
ومن جهة أخرى، فقد أصدر سوق الخرطو  للأوراق  ا وراق المالية وموأفيها بحسب ما هو مطلوب مؤسسي مؤسسات 
 3-7البلد   ، حيث لص2015اطة المالية للعا  /خ( والمتعلق بإعادإ هيكلة شركات الوس3/2015المالية ملشور رق  )

ير عا  شركة الوساطة ولائبه وأن أص يكولوا قد أعللوا هفلاسه  أو حك  عليه  في على وجوب توافر كامل ا هلية لمد
 جريمة تمس الشرف وا ماله     
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 ا موالمن صئحة هيئة الرقابة على التعمين وجوب تضمن اللأا  الداخلي لمكافحة "سل  44المادإ  ألممتكما  .112
حري حول خلفية العاملين لضمان توفر معايير كفا إ ولماهة فحص وت هجرا اتكحد أدلى، على تطبيق  ،الإرهابوتمويل 

عالية في اختيار المتقدمين علد القيا  بتعييله  على أن تتضمن التعكد من الصحيفة الجلائية )الفيش( واللأر في أية 
 معلومات أخرى مفيدإ لتعكيد عد  وجود تضارب مصالح أو عد  أمالة أو احتيال 

 
حصص بإصدار تدابير لمعايير التملة والسيطرإ على هيئة الرقابة على التعمين اجة لقيا  هص أله ما يمال هلاة ح .113

لضمان ملع المجرمين أو شركائه  من حيامإ حصص كبيرإ أو مسيطرإ وكذلة ملعه  من تولي ، كبيرإ لشركات التعمين
   فيها الإدارإوأيفة من وأائف 

 
 على عمليات التحويل غير الرسمية، في ظل وجود سوق صرف موازيةفعالية نظام الرقابة عدم وجه القصور السابع: 

)سوق سوداء( لسوق الصرف الرسمية، حيث يقوم بعض الأفراد الطبيعيين بنشاط استبدال العملة الأجنبية بالمعادل 
 وق الأسعار عن سوق الصرف الرسمي:بالعملة المحلية، وذلك بغرض الاستفادة من فر 

أو القيمة لمراقبة التزامها  الأموالفعالية أنظمة الرقابة على الجهات التي تقدم خدمات تحويل  وجه القصور الثامن: عدم
، حيث لاحظ المقيمون عدم انتظام عمليات التفتيش على كل من مكاتب الإرهابوتمويل  الأموالبمتطلبات مكافحة غسل 

 :شركات الإجارة علىة الخدمة المالية وشركة بريد السودان وعدم توفر معلومات حول الرقاب
 

في هطار مساعي بلة السودان المركمي لمحاصرإ أاهرإ التعامل خارج القلوات الرسمية أله و  هلىأفادت السلطات  .114
مة تحت مسمي آلية تلأي  سوق اللقد يأو الق ا موالالذين يقدمون خدمات تحويل  ا شخاص ات مع لأ  البلة لقافقد 

  قبة سعر الصرف اليومي ومراقبة التجاومات التي تؤنر علي سعر الصرف وكيفية علاجهاا جلبي ويهدف هذا اللقا  لمرا
استخدا   هجرا اتيهدف فيه الي تسهيل وتبسيط   2013أكتوبر  7بتاري  كما اصدر بلة السودان المركمي بيالاً 

صصحاب  سمح البلة المركميفقد   من جهة أخرى، ا جلبيالحسابات الجارية والودائع اصدخارية واصستنمارية باللقد 
الحسابات الجارية باللقد اصجلبي بسحب أي مبالغ لقداً بالعملة التي ت  بها فتح الحساب أو بعي عملات أجلبية اخري قابلة 

صصحاب الحسابات الجارية باللقد اصجلبي سحب المبالغ  لفس البيان الصادر أعلاهسمح ايضاً من خلال كما  ،للتحويل
جرا اتن حساباته  بدون دفع أي رسو  لأير تلة الخدمة و لقداً م  ىاشار اليها البيان تصب في تحفيم الجمهور عل ىاخر  ا 

  التقليل من أاهرإ السوق الموامي ، بهدفالتعامل باللقد ا جلبي داخل القلوات المصرفية
 

الخدمات المالية فيما يتعلق اجرا  بلة السودان المركمي التفتيش على شركات الصرافة و كما أفادت السلطات  .115
جرا اتبالسياسات العامة والمتطلبات الخاصة بمسئول اصلتما  و  العملا  والتحقق من هويته  و"يرها من  علىالتعرف  ا 

 وسيعتي أدلاه ذكر هحصائيات التفتيش في هذا المجال  وأحيلت الشركات المخالفة للجلة الجما ات  ا خرىالمطلوبات 
 

سع: عدم إجراء دراسة لمستوى المخاطر التي تتعلق بالمؤسسات المالية بخلاف الخاضعة للمبادئ وجه القصور التا
 :الإرهابوتمويل  الأموالالأساسية، وعدم خضوعها للرقابة أو الإشراف لأغراض مكافحة غسل 
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ض مكافحة خضوع شركات الإجارإ وشركة السودان للخدمات المالية للرقابة والإشراف  "راأفادت السلطات   .116
ة السودالية لجلة عليا لتقيي  المخاطر الوطلية آخذين في الإعتبار دراسوتشكيل السلطات ، الإرهابوتمويل  ا موال"سل 

   المخاطر المتعلقة بهذه الشركات
 

وجه القصور العاشر: عدم كفاية البيانات الإحصائية التي توضح موقف المؤسسات المالية في كل قطاع من حيث 
 ، ونتائج هذا التفتيش:الإرهابوتمويل  الأموالش في مجال مكافحة غسل التفتي

 
 الرقابة جهات تختص ، 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  4وفقاً للص المادإ  .117

 ختصاصهاا لطاق يف تقع يالت أو لها التابعة المالية "ير والمؤسسات المالية المؤسسات ألشطة على بالرقابة والإشراف
 الجهات، تلة من لكل الملأ  للقالون طبقاً  القالون، هذا يف عليها الملصوص للأحكا  متنالهاا لضمان عليها والإشراف

 الآتية: والسلطات اصختصاصات لها تكون تقد  ما بعمو  الإخلال عد  ومع
 

 باصلتمامات رقابتها أو هالإشراف تخضع التي المالية والمؤسسات "ير المالية المؤسسات وفا  من التحقق (1
 وتلتم  ذلة، سبيل في الإشرافية أو الرقابية سلطاتها كافة تستخد  أن ولها القالون هذا بموجب المقررإ
 بغسل صلة ذات تكون قد التي الحقائق بعض بمسؤولياتها القيا  أنلا  لها تبين هذا الوحدإ بإخطار
  أصلية جرائ  أو الإرهاب تمويل أو ا موال

 المالية "ير والمؤسسات المالية المؤسسات التما  متابعة ومعايير ووسائل التفتيش هجرا ات يرتطو  (2
   القالون هذا  حكا  وفقاً  الإرهاب وتمويل ا موال "سل مكافحة بمتطلبات

 
 من قالون مكافحة "سل 4لجهات الرقابة واصشراف وفقاً للص المادإ  الموكلةدا  المها  والسلطات أفي سبيل  .118

التعمين وسوق ا وراق المالية  علىأصدر بلة السودان المركمي وهيئة الرقابة   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موال
 مرشداً لعمليات التفتيش  

 
موقف المؤسسات المالية في كل قطاع من حيث التفتيش في مجال مكافحة "سل تبين  اتفيما يلي هحصائيو  .119

 :ذا التفتيش، ولتائج هالإرهابوتمويل  ا موال
 

 المصارف علىالتفتيش المكتبي والميداني الذي قام به بنك السودان المركزي : (16) جدول

 العام
عدد 

 المصارف

عدد برامج 
الفحص 
 المكتبي

التي  مصارفعدد ال
ميداني  عمل تفتيشتم 

 لها
 نتائج التفتيش

تم تنبيه المصارف غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها  34 37 37 م2013
لجنة  إلىر منتظمة؛ كما تم تحويل بعضها يم تقاريوتقد

 36 37 37 م2014 الجزاءات الادارية والمالية.
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 م2015

 
37 37 34 

تم تنبيه المصارف غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها 
لجنة  إلىرير منتظمة؛ كما تم تحويل بعضها وتقديم تقا

 الجزاءات الادارية والمالية.
 

 
تفتيش  كالت  2013 علاه أفادت السلطات، أن لتيجة عملية التفتيش للمصارف للعا أ( 16)وبموجب الجدول  .120

ت  ، حيث ملتممة جمئياً تمنلت في عد  اصلتما  ببعض ضوابط البلة المركمي فيما يختص بالمكافحة ملها 9مصرف  34لل
مصارف  3مصرف ملها  37 الي لللتيجة التفتيش الميد  كالت 2014توجيه هلذار كتابي لها و"رامة مالية  وفي العا  

بتقدي   امع المامه على بعضها،جما  مالي  معيله وفرض، ت  توجيه امر لها باصلتما  بتدابير محددإ وفي فترإ ملتممة جمئياً 
 34 الياً لللبلة السودان المركمي تفتيشاً ميد فقد أجرى  2015عا  أما في   للأوضاعتقارير ملتأمة توضح تصحيحها 

تقيي  المخاطر سوا  ان  وعلىالعلاية الواجبة للعملا   هجرا اتتطبيق  لًا وتركم التفتيش على الوقوف علىعاممصرفاً 
  الجدير بالذكر أن بلة السودان المركمي في العا  اطر الجغرافية أو مخاطر الملتجاتكالت مخاطر العملا  او المخ

 هلى بالإضافةحيث قا  البلة بعمل وحأر مساعد المدير العا   التلفيذية لمصرف واحد الإدارإضد  هجرا ات اتخذ  2015
 وفيما يلي هحصائية بالجما ات المفروضة على المصارف المخالفة:  المصرفموأفين من لفس 

 
 إحصائية بالجزاءات المفروضة على المصارف المخالفة:(17) جدول

 العام
 الجزاءات 
 عدد المصارف  المفروضة 

 6 المخالفة إنذار مكتوب ب م2013
 2 محددة إجراءاتب الالتزامأمر يتضمن  
 3 أمر بتقديم تقارير منتظمة  

 0 إنذار مكتوب بالمخالفة  م2014
 3 محددة  إجراءاتب الالتزامأمر يتضمن  

 6 إنذار مكتوب بالمخالفة م2015
 2 محددة  إجراءاتب الالتزامأمر يتضمن  
 1 أمر بتقديم تقارير منتظمة  
 1 التنفيذية الإدارة عزل 
 3 مجالس تحقيق  

 
التفتيش الميدالي والمكتبي التي قامت به الجهات الإشرافية على كل من شركات أما فيما يتعلق بإحصائيات  .121

، فهي عادإ التعمينا  شركات التعمين و ، شركات الوساطة الماليةالصرافة، ومكاتب الخدمات المالية، شركات الإجارإ، 
 كالتالي: 
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 شركات الصرافة علىلتفتيش المكتبي والميداني الذي قام به بنك السودان المركزي ا: (18) ولجد

 العام
عدد 

 ميداني لها عمل تفتيشعدد الشركات التي تم  عدد برامج الفحص المكتبي الشركات

 22 22 23 م2013
 23 23 23 م2014
 17 21 23 م2015
 

  كالت 2013للعا   لشركات الصرافة، أن لتيجة عملية التفتيش أعلاه أفادت السلطات( 18)وبموجب الجدول  .122
شركات أخرى وقد ت  الذارها كتابياً  7اصلتما  الجمئي لعدد  هلىشركة "ير ملتممة بالإضافة  2ا ملهشركة  23تفتيش لل 
  كالت لتيجة 2014 وفي العا  فرض جما  مالي على بعض ملها وتوجيه امر لها باصلتما  بتدابير محددإ  هلىبالإضافة 

وفرض وفي فترإ معيله شركات ملتممة جمئياً ت  توجيه امر لها باصلتما  بتدابير محددإ  3 شركة 23 التفتيش الميدالي لل
جوصت   2015شهد العا  في حين الذار لشركة واحدإ بسحب ترخيص العمل   هلىبالإضافة بعضها  علىجما  مالي 

شركات الصرافة وتركمت لتائج  علىلفذها بلة السودان المركمي  الإرهابوتمويل  موالا تفتيشية في مجال مكافحة "سل 
 محددإ  إجرا اتاصلتما  ب هلى بالإضافةالإلذار وا مر بتقدي  تقارير ملتأمة  علىالتفتيش 

 
 لية الما الخدمات مكاتب علىالتفتيش المكتبي والميداني الذي قام به بنك السودان المركزي : (19) جدول

عدد  العام 
 المكاتب

عدد برامج 
الفحص 
 المكتبي 

التي  مكاتبعدد ال
عمل تفتيشميداني تم 

 لها
 نتائج التفتيش

تم تنبيه الشركات غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها  ٨ ٨ 9 م2013
لجنة  إلىمنتظمة؛ كما تم تحويل بعضها وتقديم تقارير 

 9 9 9 م2014 .الجزاءات الادارية والمالية

 6 14 9 م2015
تم تنبيه الشركات غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها 

لجنة  إلىمنتظمة؛ كما تم تحويل بعضها وتقديم تقارير 
 .الجزاءات الادارية والمالية

 

  2013للعا   لمكاتب الخدمات الماليةأعلاه أفادت السلطات، أن لتيجة عملية التفتيش ( 19)وبموجب الجدول  .123
بالإضافة مكتوبة لها  هلذاراتملتممة جمئياً ت  توقيع مكاتب  7ومالية وجد مكتب واحد "ير ملتم  مكاتب  9 كالت تفتيش لل

تقرير التفتيش افاد   2014في عا   بعضها الآخر  بتدابير محددإ وفرض جما  مالي علىتوجيه امر لها باصلتما   هلى
فرض  هلىبالإضافة تما  بتدابير محددإ وفي فترإ محددإ، ت  توجيه امر لها باصل ا  مكتب واحد حيثتم عد  ال هلىالميدالي 

، ستة مكاتب خدمات مالية الياً علىتفتيشاً ميد  2015حين أجرى بلة السودان المركمي في عا   في جما  مالي عليها 
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المخاطر  هلى استلاداً صدرت سياسات وضوابط داخلية وصلفت عملاؤها أالعلاية الواجبة و  إجرا اتب المكاتبحيث التممت 
  بغرض تحسين مستوي اصلتما  هلذاراتكما ت  تلبيه الشركات "ير الملتممة وتوجيه 

 
 جارة شركات الإ علىالتفتيش المكتبي والميداني الذي قام به بنك السودان المركزي : (20) جدول

 العام 
عدد 

 الشركات

عدد برامج 
الفحص 
 المكتبي 

عدد الشركات التي 
 عمل تفتيشتم 

 هاميداني ل
 نتائج التفتيش

تم تنبيه الشركات غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها  2 2 2 م2013
لجنة  إلىكما تم تحويل بعضها   منتظمة؛وتقديم تقارير 

 2 2 2 م2014 .الجزاءات الادارية والمالية

 ألزمت الشركة بتصحيح مخالفاتها خلال شهر  1 4 2 م2015
 

  كالت 2013للعا   لشركات الإجارإلطات، أن لتيجة عملية التفتيش ( أعلاه أفادت الس20وبموجب الجدول ) .124
بتدابير  الشركات باصلتما جمئياً ت  توجيه امر لهذه  وا خرى ملتممة"ير ملتممة ملها شركة واحدإ  وجدتشركتين، تفتيش لل

لذار لهائي للالتما  بجالب تلبيهها بضرورإ تصحيح أوضاعها مع المامها بتقدي   جما   ضملتأمة  وفر تقارير محددإ وا 
ت  ة الشركات بعد  وجود مخالفات بها، في حين ش لتل  كالت لتائج التفتي2014في العا   شركة واحدإ  علىمالي 

  الشركة بتصحيح مخالفاتها خلال شهرهلما  ، والذي ترتب عليه  2015شركة واحدإ خلال العا   علىالتفتيش 
 

 شركات الوساطة المالية ىعل المالية للأوراقسوق الخرطوم داني الذي قام به التفتيش المكتبي والمي: (21) جدول

 عدد الشركات العام
عدد برامج 
الفحص 
 المكتبي

عدد الزيارات 
 الميدانية

 نتائج التفتيش

 36 43 43 م2013

شركة كان  16من مجموع الشركات هنالك عدد 
شركات منها  10عدد  جزئي وتمتنبيهالتزامها 

شركات  6تنبيه كتابي لعدد  إلى ضافةبالإ، شفاهه
لتصحيح أوضاعها. وضرورة تقديم تقارير منتظمة 

 بذلك.

 20 42 42 م2014

 4ملتزمة تم توقيع انذار كتابي لعدد  شركات غير 9
منها  5لفت نظر لعدد  إلى بالإضافةشركات 

والزامها بتصحيح اوضاعها خلال فترة محددة 
 .كمنتظمة بذلوتقديم تقارير 

كما   لها،ملتزمة تم توقيع انذار كتابي  شركات غير4 16 43 43 م2015
 4قام سوق الخرطوم للأوراق المالية بسحب رخصة 
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التزامها بضوابط توفيق لعدم شركات وساطة مالية 
الاوضاع بما فيها الالتزام بتعيين مسئول التزام من 

 4.معينمستوي اداري 
 

 شركات التأمين  علىالتامين  علىداني الذي قامت بها هيئة الرقابة التفتيش المكتبي والمي: (22) جدول

عدد الشركات  العام
 العاملة

عدد الشركات التي 
 عمل تفتيشتم 

 مكتبي لها

عدد الشركات التي 
 عمل تفتيشتم 

 ميداني لها
 نتائج التفتيش

تم تنبيه الشركات غير الملتزمة بتصحيح  0 14 14 م2013
عض الجزاءات أوضاعها كما تم فرض ب

 14 14 14 م2014 عليها.

 14 14 14 م2015
تم تنبيه الشركات غير الملتزمة بتصحيح 
أوضاعها كما تم فرض بعض الجزاءات 

 عليها.
 

 جزئياً( الالتزام)ملتزم: درجة السادسة والعشرونالتوصية 
 

 فعال: نحو على مهامها تؤدي ولم نالآ حتى الكافية العملية الاستقلالية الوحدة تظهر وجه القصور الأول: لم
 

الفصل   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالتمارس وحدإ المعلومات المالية عملها بموجب قالون مكافحة "سل  .125
المادإ على اختصاصات الوحدإ باعتبارها المركم الوحيد في  تلصحيث   مستقلة اعتبارية( كشخصية 12الرابع المادإ )

صلاحية الوحدإ بطلب  هلى، بالإضافة الإرهابوتمويل  ا موالتلقي وطلب وتحليل الإخطارات والمعلومات المتعلقة بغسل 
لما   المعلومات من أية مؤسسة مالية أو "ير مالية للقيا  بوأيفتها أو بلاً  على طلب متلقى من جهات أجلبية لأيرإ، وا 

الجهات المبلغة بتمويد الوحدإ بتلة المعلومات خلال المدإ التي تحددها الوحدإ، كما أن للوحدإ صلاحية طلب معلومات 
ة العامة أو السلطات المختصة وبشكل يل للليابهحالة المعلومات ولتائج التحلاستقلالية هضافية من السلطات المختصة، و 

الملاسبة  جرا ات، علد توافر أسباب كافية للإشتباه بغسل أموال أو بجرائ  أصلية أو بتمويل هرهاب، لإتخاذ الإفوري
  اصختصاصات ا خرى هلىبشعلها، بالإضافة 

 
وحدإ ميمالية مستقلة تعدها الوحدإ ت  ملح ال 30)ة( مع المادإ 23( مقرولة مع المادإ 2)13بموجب المادإ و  .126

ويت  توفيرها من البلة المركمي، وبالفعل ت  هجامإ ميمالية لصف العا   ا موالوتجيمها اللجلة الوطلية لمكافحة "سل 
الصرف ملها بتصديق من مدير  فيوالبد    2015للعا  )بعد هجامإ القالون مباشرإً(  كما ت  هجامإ ميمالية الوحدإ  2014
   2016دإ ومن ن  هجامإ ميمالية العا  الوح

                                                 
ذا البرنامج في إطار برنامج توفيق الاوضاع للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تم إلزام الشركات ببرنامج محدد ولم تلتزم هذه الشركات به4

 بما فيه تعيين مسئول التزام من مستوي إداري معين.
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وقامت  للوحدإ،)ح( سلطة هصدار اللوائح التي تلأ  الإطار التشغيلي  14ملح القالون الوحدإ بموجب المادإ كما  .127

عمل الوحدإ المراجع بواسطة فريق المساعدإ التقلية لصلدوق اللقد الدولي،  هجرا اتالوحدإ بإصدار اللوائح التشغيلية كدليل 
ت  استكمال كما  استمارات تشغيلية لعمل الوحدإ وتمت مراجعتها بواسطة فريق المساعدإ التقلية لصلدوق اللقد الدولي و 

المراجع بواسطة  التلأيميالهيكل  جامت الوحدإأو  هيكل الوحدإ بعاملين بالتفرغ الكامل والبعض اصخر بالتعيين واصلتداب 
 المؤسسات "ير الماليةو تتلقى الوحدإ حاصت اصشتباه من المؤسسات المالية و الدولي  فريق المساعدإ التقلية لصلدوق اللقد 

إ حاصت اصشتباه تحيل الوحدومن ن  وتحلل تلة الحاصت وتجمع المعلومات بشعلها  الإبلاغبومن جميع الجهات الملممة 
 الليابة  هلىبعد تحليلها 

 
 االوحدة: اتلقته التي المشبوهة للمعاملات كافي مالي تحليل يوجد وجه القصور الثاني: لا

 
)قس   هلى اصس وت  تحديث وتعديل  التلأيمي)ح( اجامت الوحدإ الهيكل  14بصدور القالون الجديد وفقا للمادإ  .128

للمعاملات المشبوهة  المالي/ج( كقس  متخصص للتحليل 1) 6والمادإ  16والمادإ  14التحليل والمعلومات( الفاذاً للمادإ 
كاديمية العليا في والدرجات ا تتلقاها الوحدإ  وقد أفادت السلطات أله قد ت  دع  القس  بموأفين من ذوى الخبرإ  التي

مع ، وشهادات التخصص العملية، والقالون ماجستير في اصقتصادمن حملة درجة ال( موأفين 5مجال التحليل المالي )
ت  استكمال هيكل الوحدإ بعاملين بالتفرغ الكامل والبعض ات هلى أله وقد أفادت السلط  اليخبرإ متقدمة في التحليل الم

 اصخر بالتعيين 
 

، كما ت  اصلتما  الكترولياً  ومسئوليت  الشا  قس  لتقلية المعلومات لربط الوحدإ بكافة الجهات ذات اصختصاص  .129
صادرإ من الوحدإ والخاصة بطرق واساليب رشادية الدلة الإعن حاصت اصشتباه، وتحديث ا  الإلكترولي الإبلاغبالبد  
لوحدإ المعلومات المالية وفقا للقالون  ويمارس القس  مهامه في جمع  الإبلاغوكيفية  الإرهابوتمويل  ا موال"سل 

 الوحدإ مرشد عمل قس  المعلومات والتحليل  اعتمدتالمعلومات وتحليلها حيث 
 

 بالوحدة: للعمل متفرغ غير منهم البعض أن وخاصة وحدةبال الموظفين كفاية عدم :وجه القصور الثالث
 
 6 هلىالإضافة ب مومعين على أقسا  الوحدإ، صفة دائمة في الوحدإموأف ب 19  ت  تعيين 2015في العا   .130

قد أفادت السلطات السودالية سعي الوحدإ في خططها للأعوا  القادمة لتطبيق و   موأفين ملتدبين من جهات أخرى
يعملون بصفة دائمة وفقاً لشروط الخدمة   جميعهيكون العاملين في الوحدإ  حتىريجي للموأفين الملتدبين الإحلال التد

  الإرهابوتمويل  ا موالالتي أجامتها اللجلة الوطلية لمكافحة جرائ  "سل 
 

غير كافية  بلاغالإالمقدمة من جانب وحدة التحريات المالية لجهات  الإبلاغوجه القصور الرابع: لوائح وا رشادات 
 وتتعارض مع بعض أحكام القانون ويجب أن تعطي المزيد من الأفكار حول الكشف عن المعاملات المشبوهة:
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وكيفية  الإرهابوتمويل  ا موالساليب "سل أرشادية الصادرإ من الوحدإ والخاصة بطرق و ت  تحديث ا دلة الإ .131
هضافة واستمارات طلب بيالات من الجهات  الإبلاغا ت  تحديث استمارات قالون، كملوحدإ المعلومات المالية وفقا لل الإبلاغ

صدرت أوبد  العمل بها  كما  الدوليسما  اصستمارات( بمساعدإ فلية من صلدوق اللقد أضافية للبيالات )هاستمارات  هلى
هات الرقابة واصشراف ج هلىتقارير  هلىالسودان بالإضافة  في ا موالالوحدإ تقارير متضملة طرق واتجاهات "سل 

على  الميداليعداد خطط التفتيش هبها علد  المالية للاهتدا المؤسسات  في ا موالمتضملة طرق واتجاهات "سل 
 المؤسسات الخاضعة لرقابتها 

 
والعامة تتضمن التطبيقات والاتجاهات لغسل  الإبلاغوجه القصور الخامس:عدم وجود تقارير دورية صادرة لجهات 

 في السودان ومعلومات حول نشاطات وحدة التحريات المالية:  الإرهابوتمويل  الأموال
 

السودان، كما أصدرت تقريرين  في ا موال( متضملة طرق واتجاهات "سل سلويصدرت الوحدإ تقريرين )لصف أ .132
( سلويف ة، وتقريرين آخرين )لصالإرهابوتمويل  ا موالمجال مكافحة "سل  في( عن ةجهود السودان سلوي)لصف 

المؤسسات المالية للاهتدا  بتلة التقارير علد  في ا موالجهات الرقابة واصشراف متضملة طرق واتجاهات "سل  هلى
 لها على المؤسسات الخاضعة لرقابتها  الميداليعداد خطط التفتيش ه
 

 :الإرهاب وتمويل لالأموا غسل حول المالية التحريات وحدة لموظفي التدريب كفاية وجه القصور السادس: عدم
 

  لهجاً عملياً في مجال التدريب حيث 2015أفادت السلطات أن وحدإ المعلومات المالية قد التهجت في العا   .133
تجارب الوحدات اللأيرإ حيث مار عدد  على  للوقوف عملياً 2015ابتعنت الوحدإ عدداً من ملسوبيها في يوليو من العا  

تجربة التقيي  الوطلي  علىبجمهورية مصر العربية ووقفوا  الإرهابوتمويل  لا مواموأفين وحدإ مكافحة "سل  4
هامش اصجتماع العا  الذي  وعلى  2015في أبريل من العا  و لمجموعة هيجمولت   واصلضما للمخاطر والتحليل المالي 

ساليب التحليل أ علىالميارإ وحدإ التحريات المالية بسلطلة عمان وتركمت  بميارإ موأفين 4قا   عمان،عقد في سلطلة 
للحلول التقلية التي تلتهجها وحدإ التحريات المالية بالسلطلة في مجال  بالإضافةالمالي التي تلتهجها الوحدإ بسلطلة عمان 

موأفين لإدارإ التحريات المالية بمملكة البحرين للوقوف  4ايضاً   ابتعنت الوحدإ 2015كتوبر من العا  أفي و المكافحة  
 ا موالالوطلي لمكافحة "سل  الملتدىالوحدإ  استضافت  وقد ا موالتجربة المملكة في مجال مكافحة "سل  على
 وعلىالعديد من وحدات المعلومات المالية  الملتدىبي حيث شارة في هذا و ور الذي يلأمه اصتحاد ا  الإرهابل وتموي

 ( سموريشيو ، كيليا، جيبوتي، مصر، هنيوبيارأسها )
 

وتمويل  ا موالفي مجال مكافحة "سل  يهاتعميم تدريب موأففي هطار جهود الوحدإ  هلىالسلطات  أشارت .134
شاركت وحدإ المعلومات المالية في العديد من الفعاليات التدريبية وورش  ، حيثالتحليل الماليخاصة في مجال و  الإرهاب

 العمل والمؤتمرات الخارجية والتي توضحها الجداول التالية:
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 وحدة المعلومات الماليةبها الدورات التدريبية وورش العمل التي شاركت : (23) لجدو
 البرنامج  الفترة مكان الانعقاد المشاركين

 الأموالدورة غسل  19/6/2014-15 الاردن 1

 دورة تقنية المعلومات م25/6/2014-21 الاردن 2

 الأموالدورة مكافحة غسل  م26/6/2014-22 الاردن 2

 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية م27/٨/2014-25 ودانالس 35

 الإرهابو  الأموالالتحقيقات الجنائية في جرائم غسل  م30/٨/2014- اثيوبيا 3

36 
السودان /مجموعة 

 في افريقيا الإرهابالأطر القانونية لمكافحة  م9/9/2014-٨ الايقاد

 الأموالئم غسل المخاطر الوطنية لجرا م23/9/2014-22 لبنان 4

 الأموالدورة عن مكافحة جرائم غسل  23/10-19 الاردن 2

 دورة تدريبية عن التقنية الالكترونية 23/10/2014-19 الأردن 2

 دورة تدريبية عن الجرائم الالكترونية 1٨/10-14 نيروبي 5

مركز صندوق  –دورة تدريبية عن التقييم الوطني للمخاطر  2015اكتوبر  الكويت 1
 النقد الدولي بالكويت

 م٨/10/2015-4 ابوظبي 2
ابوظبي مجموعة العمل المالي  –تأهيل وتدريب المقيمين 

للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع وحدة معالجة 
 الحالات المشبوهة بالأمارات ومجموعة آسيا والمحيط الهادي

 ورشة التطبيقات وبناء القدرات 2015ديسمبر  الخرطوم 13
 

 فيها وحدة المعلومات المالية الاجتماعات الاقليمية التي شاركت :(24) جدول
 ةالدورة أو المشارك الفترة مكان الانعقاد المشاركين

 مينافاتفالاجتماع العام التاسع عشر لل م1٨/6/2014-14 البحرين 10
 التقييم الذاتي للدول م29/9/2014-2٨ البحرين 2
 تماع المراجعة المستهدفةاج 1٨/9/2014-17 إثيوبيا 3

الاجتماع العشرون لمجموعة العمل المالي للشرق  2014 البحرين ٨
 الاوسط وشمال افريقيا

الاجتماع الحادي والعشرون لمجموعة العمل المالي  2015 مسقط 10
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 للشرق الاوسط وشمال افريقيا

الاجتماع الثاني والعشرون لمجموعة لعمل المالي  2015 البحرين 10
 شرق الاوسط وشمال افريقيالل

 ،اإثيوبيا، ايطالي 6
 ICRGالتعاون الدولي  اجتماعات فريق 2013/2014/2015 كينيا،  زيمبابوي

وتمويل  الأموالالوطني لمكافحة غسل  المنتدى 2015اكتوبر  يوغندا 1
 الذي ينظمه الاتحاد الاوربي الإرهاب

 2015نوفمبر  الخرطوم 15
وتمويل  الأموالغسل  الوطني لمكافحة المنتدى

 الذي ينظمه الاتحاد الاوربي الإرهاب
 اجتماع مشروع التطبيقات والفساد 2015نوفمبر  قطر 1

 
 (: تدريب موظفي وحدة المعلومات المالية في وحدات نظيرة2٥جدول )

 ةالدورة أو المشارك الفترة مكان الانعقاد المشاركين

وتمويل  الأموالحة غسل زيارة لوحدة مكاف 2015يونيو  القاهرة 4
 جمهورية مصر العربية – الإرهاب

 مملكة البحرين –زيارة لإدارة التحريات المالية  2015اكتوبر  البحرين 3
 مسقط –زيارة لوحدة التحريات المالية  2015ابريل  سلطنة عمان 4

 
 حفظ وحماية المعلومات التي تتلقاها الوحدة غير كافي:وجه القصور السابع: 

 
تعمين البيالات  هلى بالإضافةمتطلبات ومعايير السلامة، تتوفر فيه مقر جديد  هلىالتقال الوحدإ  السلطات فادتأ .135

لكترولية لحفأ وتعمين لات وتطبيق السياسة التعميلية الإوالمستلدات حيث ت  تحديث سياسة تعميلية للمعلومات والبيا
جميع مداخل ومخارج  علىتركيب كاميرات مراقبة  أفادت حولكما ضد الحريق،  خملة حديديةالبيالات والمستلدات في 

  مبلىلالوحدإ وتوفير حراسة من قبل افراد الشرطة على مدار اليو  ل ىمبل
 

  المؤسسات 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  9المادإ  ألممتمن جهة أخرى فقد  .136
شخص بطريقه مباشرإ أو   يحيث حأرت عليها ومديريها وموأفيهلا، الإفصاح  المالية و"ير المالية بسرية المعلومات

الإخطار الملصوص عليها في  التماماتالوحدإ بموجب  هلىأن هلاة هخطاراً ت  أو سيت  تقديمه  وسيلة، بعي، "ير مباشرإ
  الإرهابأو تمويل  ا موالمعلومات ذات صلة بالوحدإ أو بعي تحقيق في "سل  أيهذا القالون أو 

 
بالسرية حيث لصت على التما  العاملين بالوحدإ بالمحافأة  اصلتما من القالون العاملين بالوحدإ  19المادإ  وألممت .137

هذه  استخدا  وص يجومخدمته  بالوحدإ،  وبعد التها يطلعون عليها أنلا  أدائه  لمهامه ،  التيعلى سرية المعلومات 
 ا  هذا القالون ص  "راض تلفيذ أحكهالمعلومات 
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معاقبة كل من رؤسا  وأعضا  مجالس هدارإ المؤسسات المالية والمؤسسات "ير  على 38/3كما لصت المادإ  .138

  حكا و بإهمال فاحش أحالة مخالفته  بسو  قصد  فيالمالية أو مالكيها أو ممنليها المفوضين علها أو العاملين بها، 
(، وواجب المؤسسات المالية 9 المادإ)بموجب  ت  أو سيت  هرسالها للوحدإحفأ سرية المعلومات عن الإخطارات التي 

بإخطار الوحدإ علد الإشتباه أو بوجود أسباب معقولة للإشتباه بعن أي أموال هي متحصلات أو معاملات أو شروع فيها 
حول واجب تمويد الوحدإ  (ب) 14المادإ ومتطلبات المادإ ج(، 6)بموجب المادإ  الإرهابويل أو بتم ا موالتتعلق بغسل 

بالمعلومات التي تطلبها والتي تساعدها بالقيا  بعملها أو عمل وحدإ أجلبية لأيرإ كالت قد طلبت تلة المعلومات من 
تجاوم  جليه وص10000ن ص تقل ع التيبالسجن لمدإ ص تقل عن ستة أشهر وص تجاوم نلاث سلوات أو بالغرامة  ،الوحدإ

 الغرامة لعقوبتين معاً، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف جليه أو با 100000
 

التما  موأفي الوحدإ )والمتعلقة ب 19على معاقبة كل شخص يخالف عن قصد أحكا  المادإ  38/5ولصت المادإ  .139
 بالسجن لمدإ ص تقل عن ستة أشهر وص خلال فترإ خدمته  في الوحدإ وبعد هلتها  خدمته ( العمل معلوماتبحفأ سرية 

 جليه  100000جليه وص تجاوم  10000ص تقل عن  التيتتجاوم نلاث سلوات وبالغرامة 
 

 جزئياً( )ملتزم: درجة الالتزام الخامسة والثلاثونالتوصية 
 

 اتفاقيتي فيينا وباليرمو بشكل كاف: عدم تطبيقوجه القصور الأول: 
 

فييلا  اتفاقيتيالجديد ت  مراعاإ تطبيق   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالبصدور قالون مكافحة "سل  .140
 الإرهابوتجري   ا موالخاصة تجري  "سل  الإرهابوتمويل  ا موالفي اللصوص التي تتعلق بمكافحة "سل  وباليرمو

  حكا أو"يرها من  اصتفاقيتينوالتعريفات الواردإ في 
 

 ل كاف:بشك الإرهابوجه القصور الثاني: عدم تطبيق أحكام اتفاقية مكافحة 
 

 بشكل يشمل ،الإرهاب تمويل مكافحة اتفاقية أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال تطبيق عالج السودان .141
 الإرهابوتمويل  ا موالقالون مكافحة "سل  في يالإرهاب والعمل يةالإرهابالملأمة  وتعريف الإرهاب تمويل تجري  هتفاق
لما 2014 لسلة  المعتادين أو العملا  هويات من للتحقق المتاحة التدابير باستخدا  ا خرى المهنو  المالية المؤسسات  ، وا 

ايلا  لصالحه  حسابات تفتح الذين العملا  هويات من وكذا العابرين،  أو العادية "ير بالمعاملات خاص اهتما  و 
 حأر ا لأمة والتدابير جالب هلىهجرامي،  لشاط متحصلات لتيجة ألها في يشتبه التي المعاملات عن المشبوهة والتبيلغ

 التحقق هجر ات وتحديد هويته، من التحقق يمكن ص التي أو الهوية مجهول ملها المستفيد أو صاحبها يكون حسابات فتح
 المعاملات بكل المختصة للسلطات الفوري التبليغ الإبلاغجالب ذلة، هلما  القالون لجهات  هلىالحقيقي   المالة هوية من

 قالولي هدف أو أاهر هقتصادي "رض لها ليس التي للمعاملات العادية "ير وا لماط العادية "ير المعقدإ الكبيرإ
 بالمعاملات، ووضع أسس طلبات المساعدإ المتعلقة اللاممة بالسجلات باصحتفاأ التعمين شركات هلما  هلىواضح  هضافة 

أحكا  تطبيق  قصور وبالتالي فإن معالجة للاتفاقية  ومطابقتها لمطلوبينا بتسلي  المتعلقة ا حكا  ومعرفة المتبادلة القالولية
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 امدواجية تتطلب التي المسائل في الدولي التعاون هيجابياً على تقد  يؤنر أن شعله من بشكل كاف الإرهاباتفاقية مكافحة 
 .التجري 

 
 لتزم جزئياً()م الالتزام: درجة ةوالتوصية الخاصة الخامس السادسة والثلاثونالتوصية 

 
إعاقة، حيث لا يوجد إطار قانوني يحكم المساعدة  إلىوجه القصور الأول: تتعرض عملية التعاون الدولي عموماً 

القانونية المتبادلة، كما أن القانون يفرض كقاعدة عامة عدم تنفيذ طلبات التعاون الصادرة من بلد آخر إلا وفق شروط 
 محددة:

 
( على التعاون الدولي والمساعدات القالولية، من حيث تبادل ومارإ العدل 33د المادإ )ت  اللص في القالون الجدي .142

 التيالنلائية والمتعددإ ا طراف  واصتفاقياتمع الجهات ا جلبية اللأيرإ وفقاً للتشريعات الوطلية  الدوليطلبات التعاون 
ساعدات القالولية والإلابات القضائية في جرائ  "سل صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمنل طلبات الم

وتمويل  ا موال، وطلبات تسلي  المتهمين والمحكومين  في جرائ  "سل الإرهابوالجرائ  ا صلية وجرائ  تمويل  ا موال
 وا دوات وتلفيذ أحكا  المصادرإ  ا موالطلبات تتبع وتحديد وحجم  هلى، بالإضافة الإرهاب

 
 21التعاون الدولي والتي دخلت حيم التلفيذ من تاري  التوقيع عليها في  هجرا اتعدل قواعد أصدر ومير ال .143

السلطة المركمية المختصة بالتعاون الدولي في المسائل الجلائية المتعلقة  ، والتي اعتبرت ومارإ العدل 2014ديسمبر 
جميع الطلبات يجب هرسال  وجب هذه القواعدة، حيث أله وبموالجرائ  ا صلي الإرهابوتمويل  ا موالبجرائ  "سل 
وقد وضعت هذه القواعد آليات المراسلة لطلبات  عا  مكتب المدعى ال هلى اون الدولي المقدمة للسودانالخاصة بالتع

ا جهمإ الشرطية، وألواع التعاون الدولي، وشكل الطلب ومحتواه و"يره من اصحكا  والقواعد التي توضح وتساعد عملية 
 اون القالولي المتبادل  التع
 

وجه القصور الثاني: عدم وجود ما يفيد تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة 
 ، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة:الإرهاباستخدامها في تمويل  إلىالأصول التي اتجهت النية 

 
/أ( في طلبات المساعدإ 1)33( مقرولة مع المادإ الإرهاب)تجري  تمويل  36ادإ ذلة في الم علىت  اللص  .144

ه في قواعد هجرا ات، ووضحت الإرهابوالجرائ  اصصلية وجرائ  تمويل  ا موالالقالولية والإلابات القضائية في جرائ  "سل 
واعد تقدي  الطلبات بشعن التعاون الدولي ، حيث شملت الق 2014التعاون الدولي التي أصدرها السيد ومير العدل  هجرا ات

 والجرائ  ا صلية وملها أوامر التفتيش والحجم والتجميد للممتلكات الإرهاب، وتمويل ا موالبخصوص جرائ  "سل 
حيال الممتلكات  في التعاون الدولي تخذها السودانيالتي  جرا اتالمغسولة  على الر"  من ذلة، ل  يتبين للسكرتارية الإ

 على اللأيرإ، القيمة الممتلكات ذات ومصادرإ الجرائ  تلة ارتكاب في المستخدمة الوسائط وكذلة ي تتجه اللية لغسلها،الت
 .باليرموتفاقية ه به تقضي ما لحو
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، الأموالوجه القصور الثالث: عدم وجود إحصائيات شاملة لعدد طلبات المساعدة القانونية في مجال تحقيقات غسل 
قامة الدعا  :جراءاتوى وغيرها من الإوا 

 
 بالجرائ  بشكل عا  قامت السلطات السودالية بتمويد السكرتارية بالإحصائيات الخاصة بتسلي  ولقل المحكومين .145

عدد   ، بشكل يعكس2015 –  2013للأعوا   (ا موالأدلاه ليست خاصة فقط بغسل  تسلي  ولقل المحكومين)هحصائية 
عداد طلبات التسلي  واللقل للإلتربولإالإدار تفاعل و  ،الطلبات الواردإ ، والوضع القالولي لها، وهي المعلية مع الطلبات وا 

   كالتالي:
 

 م201٥لى إ م2013 من إحصائية تسليم ونقل المحكومين للأعوام (:26)جدول 

 م2013 م2014 م2015

 

 

 

 

 الوارد 29 54 56

39 24 17 
بطرف الأنتربول لتنفيذ أوامر 

 القبض

_ 2 1 
 بمكتب الوزير
 للتوقيع عليها

11 12 5 
مع معلومات مخاطبات لج

 إضافية

 إحالة للمحكمة للتحقيق 1 4 _

2 3 1 
إفادة الخارجية للدولة مقدمة 

 الطلب

 قرار المدعي العام 2 1 2

 ف البحثك _ 3 _
 قرار الوزير 2 2 _
 فظح _ 2 1

 
 :المصادرة إجراءاتعدم وجود أساس قانوني لتنسيق وجه القصور الرابع: 

 
طلبات ا ساس القالولي ل/أ( 1)33( مقرولة مع المادإ الإرهاب)تجري  تمويل  36في المادإ  ص القالولي أوجد الل .146

ه هجرا اتووُضحت  الإرهابوالجرائ  اصصلية وجرائ  تمويل  ا موالالمساعدإ القالولية والإلابات القضائية في جرائ  "سل 
( 15المصادرإ وخاصة في المادإ ) هجرا اتتلسيق   2014ر العدل التعاون الدولي التي أصدرها ومي هجرا اتفي قواعد 

جرا اتهحالة أوامر المصادرإ الخارجية للسودان وما يتبعه من أحكا  طلب البيلة و  إجرا اتمن القواعد والتي تفيد ب  ا 
  التفتيش للحصول على البيله
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 :لملكيةا منزوعة الأصول صندوق إنشاء في النظر عدموجه القصور الخامس: 
 

بلة السودان  ىر قرار من رئيس اللجلة الوطلية بإلشا  الصلدوق وت  فتح حساب لدو صدأفادت السلطات  .147
   بشكل يتوافق مع متطلبات القالون 2014المركمي في 

 
 وجه القصور السادس: أوجه القصور المرتبطة بالتوصية الأولى تؤثر على درجة الالتزام بهذه التوصية:

 
بشكل  ا موال  على تجري  "سل 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  35لصت المادإ  .148

 تمويه أو هخفا  المطلوبة كصور ا مواليتوافق مع متطلبات اتفاقيتي فييلا وباليرمو وبشكل يشمل صور تجري  "سل 
بها   المتعلقة الحقوق أو ملكيتها أو حركتها وأ فيها التصرف كيفية أو مكالها أو مصدرها أو الحقيقية للممتلكات الطبيعة

 معين بعسلوب ربطها دون هطلاقها على ا موال "سل صور وقد جا  اللص القالولي متوافق مع ما أوردته اصتفاقيتين من
لما  قبالعوا تفادي في المساعدإ أو المصدر تمويه أو بإخفا  متمنل خاص بقصد أو لقلها الممتلكات تحويل أفعال ربط وا 

الجرائ  ا صلية وهو ما عالجه القالون السودالي بهذا الصدد  وبالتالي جا  التعريف ملسجماً مع  في تورطه جرا  القالولية
التوصية على هيجابي  ب، ا مر الذي يعكس جالا موالاتفاقيتي فييلا وباليرمو من حيث شموله على جميع صور "سل 

36   
 

 )ملتزم جزئياً( مالالتزابعون: درجة ر التوصية الأ 
 

وتمويل  الأموالوجه القصور الأول: عدم وضوح نطاق صلاحيات وجهود السلطات المختصة الأخرى بمكافحة غسل 
في التعاون الدولي ومدى تمتعها  الادعاء)بخلاف وحدة التحريات المالية( مثل جهات إنفاذ القانون وجهات  الإرهاب

)وباقي هات النظيرة، وسلطة إجراء التحقيقات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة بسلطة تبادل المعلومات تلقائياً مع الج
 (: 40 متطلبات التوصية

 
عالج السودان بشكل كبير أوجه القصور المتعلقة بهذ التوصية من خلال اللص على صلاحية جهات الإشراف  .149

، كما يلص الإرهابوتمويل  ا موالبمكافحة "سل والرقابة على التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات ا جلبية اللأيرإ 
القالون على تخويل وحدإ المعلومات المالية سلطة هجرا  طلب معلومات بالليابة عن الجهات ا جلبية اللأيرإ سوا  من 

 ا موالمن قالون مكافحة "سل  33تلص المادإ ، حيث قبل المؤسسات المبلغة أو من قبل السلطات المختصة ا خرى
مع الجهات ا جلبية اللأيرإ وفقاً للتشريعات  الدولي  على تبادل ومارإ العدل طلبات التعاون 2014لسلة  الإرهابويل وتم

صادق عليها السودان، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمنل حيث تشمل  التيالنلائية والمتعددإ ا طراف  واصتفاقياتالوطلية 
، وطلبات الإرهابوالجرائ  ا صلية وجرائ  تمويل  ا موالالقضائية في جرائ  "سل  مساعدات القالولية والإلاباتال طلبات

وا دوات وتلفيذ  ا موال، وطلبات تتبع وتحديد وحجم الإرهابوتمويل  ا موالتسلي  المتهمين والمحكومين في جرائ  "سل 
القواعد الإجرائية اللاَّممة لتلأي    2014  في عاومير العدل  وكما تمت الإشارإ مسبقاً، على هصدار  .أحكا  المصادرإ

 المذكورإ أعلاه  الدوليالمتعلقة بطلبات التعاون  جرا اتالإ
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على اختصاص جهات   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالقالون مكافحة "سل من  4كما لصت المادإ  .150
لطاق  فيتقع  التيلمالية التابعة لها أو الرقابة والإشراف بالرقابة على ألشطة المؤسسات المالية والمؤسسات "ير ا

هذا القالون، طبقاً للقالون الملأ  لكل من تلة  فيللأحكا  الملصوص عليها  امتنالهاوالإشراف عليها لضمان  اختصاصها
التعاون وتبادل المعلومات مع والسلطات المتعلقة ب اصختصاصاتالجهات، ومع عد  الإخلال بعمو  ما تقد  تكون لها 

  الإرهابوتمويل  ا موالهات المختصة والجهات ا جلبية اللأيرإ المعلية بمكافحة "سل الج
 

  وحدإ 2014لة لس الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  14المادإ  من جهة أخرى، فقد ملحت .151
الإدارية معلومات الطلب من السلطات المختصة والجهات  والسلطات تشمل اصختصاصاتعدد من  المعلومات المالية

مفيدإ للقيا  بوأيفتها أو بلا  على طلب تتلقاه من وحدإ تحريات مالية أجلبية لأيرإ، وعلى السلطات  اعتبرتهاهضافية متى 
د الوحدإ بتلة المعلومات والمستلدات خلال المدإ بالكيفية  طلب همكالية  هلىهضافة  تحددها الوحدإ  التيالمختصة أن تموِّ

أية معلومات تكون مفيدإ للقيا  بوأيفتها أو بلاً  على طلب تتلقاه من  "ير ماليةمؤسسة مالية أو مؤسسة الوحدإ من أي 
"ير على المؤسسات المالية والمؤسسات  أوجبت(، كما 3)6جهات أجلبية لأيرإ وذلة مع عد  الإخلال بعحكا  المادإ 

 تحددها الوحدإ  التيمدإ بالكيفية أن تمود الوحدإ بتلة المعلومات والمستلدات خلال ال المالية
 

  اللجلة الوطلية 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالكل ما ذكر، أعطى قالون مكافحة "سل  هلىهضافة  .152
وتشمل التلسيق مع اللَّجان  اصختصاصاتعدد من  23وفقاً للص المادإ  الإرهابوتمويل  ا مواللمكافحة جرائ  "سل 

 التشاروتمويل  الإرهابوتمويل  ا موالجلبية والملأمات الدولية ذات الصلة بمكافحة "سل الوطلية ا خرى والجهات ا 
 أسلحة الدمار الشامل 

 
واصشرافية في اتفاقيات مع جهات اجلبية لأيرإ بموجب  الجهات الرقابية عدد من دخولالسلطات  أفادت .153

السودان المركمي مذكرإ تفاه  مع البلة المركمي التركي حيث وقع بلة  ،الصلاحيات المملوحة لها من خلال احكا  القالون
تهدف لوضع هستراتيجية للشمول المالي وتبادل المعلومات المصرفية كما وقع البلة مذكرإ تفاه  مع البلة المركمي 

كة مصر وراق المالية وشر وقع سوق الخرطو  للأوراق المالية مذكرإ تفاه  مع سوق مسقط للأ ،صعيد آخر ىعلو   الإنيوبي
  للمقاصة

 
 ملتزم( )غيرالالتزامالتوصية الخاصة الأولى: درجة 

 
 بشكل كاف: الإرهابتمويل  قمعوجه القصور الأول:عدم تطبيق اتفاقية 

 
بشكل يتفق  الإرهاب  ت  صيا"ة تجري  تمويل 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالبصدور قالون مكافحة "سل  .154

ية وفقاً لمتطلبات هذه اصتفاقية، الإرهابي والملأمة الإرهابي و الإرهابتعريف كل من الفعل و  الإرهاب قمع تمويلمع اتفاقية 
وتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  34المادإ  تلص جالب ذلة، فقد هلى التعاون الدولي  هجرا اتجالب  هلى

فقد  ،ذلةل واستلاداً   1373و 1267ن قراري مجلس اصمتطبيق اللأا  القالولي الذي يحك   ى  عل2014لسلة  الإرهاب
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( بإلشا  اللجلة الفلية كآلية قالولية لتطبيق 360/2014أصدر رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الومرا  القرارات )
  1373لتلفيذ القرار  359/2014والقرار  1267لتلفيذ القرار  2014/ 358قرارات مجلس ا من، والقرار 

 
 :1373ورقم  1267لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم  إجراءاتوجود آليات أو وجه القصور الثاني:عدم 

 
 الرجا  اصطلاع على التوصية الخاصة النالنة  .155

 
 ملتزم( الالتزام)غيرالتوصية الخاصة الثالثة: درجة 

 
 سمائهمأ الواردة للأشخاص والممتلكات الأموال تجميد إجراءات يحكم قانوني نظام وجود وجه القصور الأول: عدم

 :1267 الأمن مجلس قرار بموجب
 للأشخاص يةالإرهاب أو الأصول الأخرى الأموال لتجميد فعالة ا جراءاتو  قوانين وجود وجه القصور الثاني: عدم

 :1373القرار بموجب المحددين
 

يل وتمو  ا موالمن قالون مكافحة "سل  34أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصيات في المادإ  عالج السودان .156
، من خلال اللص على قيا  1373و 1267يحك  تلفيذ قراري مجلس اصمن  لوليقا ، كعساس 2014لسلة  الإرهاب

مجلس الومرا  بإصدار القرارات اللاممة لتلفيذ قرارات مجلس ا من التابع للأم  المتحدإ عملًا بالفصل السابع، المتعلقة 
قالون أصدر مجلس الومرا  عدد من القرارات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس   وتلفيذاً لمتطلبات الالإرهابوتمويل  الإرهابب

بصفته رئيس ر رئيس الجمهورية اصدكان من أبرمها ه، 1373و تطبيق قرارات مجلس ا من رق   1276ا من رق  
حيث تختص هذه  بإلشا  اللجلة الفلية كآلية قالولية لتطبيق قرارات مجلس ا من، 360/2014 رق  مجلس الومرا  القرار

السودان الواردإ من ملأمات ولجان ا م   التماماتاللجلة بتلفيذ جميع اصلتمامات الواردإ في قرارات مجلس ا من، وتلفيذ 
، والتلسيق مع اللجان الوطلية ا خرى الإرهابوتمويل  الإرهابالمتحدإ والملأمات الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة 

جالب ذلة، فقد أصدر مجلس  هلىهذه اللجلة من ومارإ العدل مقراً لها، وتتولى مها  سكرتاريتها  ذات الصلة، وتتخذ 
  1373لتلفيذ القرار  359/2014والقرار  1267لتلفيذ القرار  2014/ 358القرار الومرا  

 
فوري للأشخاص من حيث وجوب التجميد ال 1267وتتضمن القرارات الصادرإ آلية شاملة لتلفيذ قرار مجلس ا من  .157

وقائمة عقوبات القاعدإ التي تصدرها وتعدلها لجلة  1988والكيالات الواردإ في القوائ  الصادرإ وفق قرار مجلس ا من 
العقوبات في ا م  المتحدإ فور لشر هذه القائمة في الجريدإ الرسمية، ويقع على عاتق اللجلة الفلية لشر القائمة فور 

ديلات، ويمكن للجلة الفلية أن تخطر بالطريقة الملاسبة التي تراها المؤسسات المالية و"ير صدور تلة القوائ  أو التع
 هجرا اتالمالية وجهات الرقابة والإشراف والسلطات المختصة بلشر القوائ  والتعديلات الخاصة بها  كما تتضمن الآلية 

جرا اتوالكيالات للتسمية للجلة العقوبات، و  ا شخاصصقتراحات   المجمدإ  ا موالتاحة لإ ا 
 

التي اتخذت بموجب آليات التجميد في  جراءاتفعالة لدراسة وتنفيذ الإ ا جراءاتوجه القصور الثالث:عدم وجود قوانين و 
 دول أخرى:
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 هجرا ات على(، وت  اللص 1267)للقرار  358وا صول بموجب القرار  ا موالتجميد  هجرا ات علىت  اللص  .158

لتلفيذ التجميد بدون تعخير أو  هجرا اتالسودان  اتخذوقد ( 1373)للقرار  359ول بموجب القرار وا ص ا موالتجميد 
على هلما  كل  8/1( في المادإ 1267( )358هخطار مسبق للأشخاص، حيث ت  اللص في قرار مجلس الومرا  رق  )

 التي اصقتصاديةوالموارد  ا موالتجمد  الجريدإ الرسمية أن فيشخص، أو مؤسسة مالية أو "ير مالية، علد لشر القائمة 
 .المسمىيمتلكها أو يديرها الشخص أو الكيان 

 
شخص أو مؤسسة مالية أو مؤسسة "ير مالية،   يص يجوم  12وفيما عدا الحاصت المسموح بها بموجب المادإ  .159
كلياً أو جمئياً، بصورإ مباشرإ أو خدمات أخرى متعلقة بها  أيأو خدمات مالية أو  اقتصاديةأموال، أو موارد  أيهتاحة 

شخص آخر أو كيان يعمل لصالحه أو ليابة عله أو   يشخص أو كيان تت  تسميته، أو لمصلحته أو   ي"ير مباشرإ 
 لتوجيهاته وفقاً 

 
( على هلما  كل شخص، مؤسسة 2و1الفقرات ) 8 إ( الماد1373( )359كذلة ت  اللص في قرار مجلس الومرا  ) .160

يمتلكها الشخص أو  التي اصقتصاديةوالموارد  ا موالالجريدإ الرسمية، تجميد جميع  فيير مالية، علد اللشر مالية أو "
 الكيان المسمى أو يتحك  فيها 

 
هتاحة ص يجوم  ي شخص، مؤسسة مالية أو مؤسسة "ير مالية  14المادإ  فيوفيما عدا الحاصت المذكورإ  .161

أو خدمات مالية أخرى بصورإ مباشرإ أو "ير مباشرإ لملفعة أي  اقتصاديةى أو أي موارد أو ا صول المالية ا خر  ا موال
القائمة أو أي شخص أو كيان يعمل ليابة عن ولمصلحة أو بتوجيه من ذلة الشخص أو  في اسمهشخص أو كيان ورد 

 الكيان 
 

 وفق قرارات مجلس الامن: بالتجميد المتعلقة جراءاتالإ فعالية على الأدلة وجه القصور الرابع: غياب
 

( على وجوب قيا  7و 6في المواد ) 358جميع الجهات في القرار  علىتوميع القوائ   هجرا ات علىت  اللص  .162
الجريدإ الرسمية، وذلة فور صدور تلة القوائ  أو  فيتجرى عليها  التيمن القوائ  أو التعديلات  أياللجلة الفلية بلشر 

وجهات  "ير الماليةتراها ملاسبة، المؤسسات المالية والمؤسسات  التيفلية أن تخطر، بالطريقة ويجوم للجلة ال التعديلات 
  6ت  وفقاً  حكا  المادإ  الذيالرقابة والإشراف والسلطات المختصة ا خرى بلشر القوائ  والتعديلات الخاصة بها 

 
تمت  الذيلب الشخص أو الكيان ( على هجامإ ط1373) 359من قرار مجلس الومرا   12وقد لصت المادإ  .163

من القائمة وذلة بموجب طلب مكتوب يقد  للجلة الفلية مبيلاً فيه ا سباب المؤيدإ  اسمهتسميته، هلغا  التسمية وحذف 
  استلامهيوماً من  30الطلب المذكور خلال  فيللطلب، وعلى اللجلة الفلية أن تفصل 

 
يدعى أله ليس  الذي( على جوام قيا  الشخص 1373) 359 من قرار مجلس الومرا  13في حين لصت المادإ  .164

 اسمههو الشخص المقصود بالتسمية، أن يتقد  بطلب للجلة الفلية بإصدار شهادإ تفيد بعن ذلة الشخص ليس هو الوارد 
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، أن اللجلة الفلية، بعد هجرا  التحقيق اللام  والتعكد من أن مقد  الطلب ليس هو الشخص المسمى وعلى القوائ ، في
للطلب  هذا قررت اللجلة الفلية رفض هصدار الشهادإ  استلامهايوماً من  30تصدر شهادإ بذلة لمقد  الطلب خلال 

  وأسبابهبموجب البلد السابق فيجب عليها أن تخطر مقد  الطلب بقرارها 
 

في أمر التجميد،  ( آلية يمكن أن يقو  من خلالها الشخص أو الكيان بالطعن2)15في المادإ  359يوفر القرار  .165
الخاضعون  مر  ا شخاصيمكن من خلالها أن يقو   هجرا ات 13( في المادإ 358يضع قرار مجلس الومرا  )كما 

  أمواله  للحصول على اللفقات الضرورية هلىالتجميد من الوصول 
 

 . و غير ملتزمةاستعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الأخرى المصنفة ملتزمة جزئياً أ .و
 

 (جزئياً  ملتزم) الالتزام: درجة ثانيةالتوصية ال
 

الطبيعية  ا شخاصأوجه القصور المتعلق بهذه التوصية حيث فرض القالون عقوبات على  عالج السودان .166
ائية  ، وامتداد المسئولية الجل2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  41للص المادإ  واصعتبارية

 اصعتبارية لعقوبات هدارية في حال الإخلال بمتطلبات القالون   ا شخاصللأشخاص اصعتبارية، وخضوع 
 

 ملتزم( )غير الالتزامالتوصية السادسة: درجة 
 

ذوي اللفوذ  ا شخاصبهذه التوصية، حيث ت  تعديل تعريف  المتعلقةبشكل كبير أوجه القصور  عالج السودان .167
المحليين أيضاً، كما ت  مطالبة جميع  ا شخاصون، بحسب تعريف مجموعة العمل المالي، وبما يشمل في القالالسياسي 

تحدد ما هذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص أن المؤسسات المالية بوضع لأا  لإدارإ المخاطر التي من شعلها 
المؤسسات المالية، من حيث الحصول على موافقة  التي تطالب بها جرا اتسياسي ممنل للمخاطر، وتحديد عدد من الإ

الفقرإ  6 للمادإ وفقاً  المالية "ير والمؤسسات المالية عمل، حيث ألممت المؤسساتالعليا بالمؤسسة قبل هقامة علاقة الإدارإ
 ما يدتحد شعله من المخاطر لإدارإ لأا    على وضع2014لسلة  الإرهاب وتمويل ا موال "سل مكافحة قالون من( 1)
 على فعليها الحصول أجلبياً  اللفوذ ذو الشخص كان لفوذ، بحيث هذا ذو شخص هو الحقيقي المستفيد أو العميل كان هذا

 ملاسبة وتدابير هجرا ات فيها، واتخاذ اصستمرار أو الشخص هذا مع عمل علاقة هقامة قبل بالمؤسسة العليا الإدارإ موافقة
العمل  وتلطبق هذه اصلتمامات  لعلاقة معممإ مستمرإ رقابة هجرا  هلىبالإضافة  لشخص،ا هذا وأموال النروإ مصدر لتحديد

العالية، كما تلطبق  المخاطر ذوي وكان من دولية ملأمة في بارمإ وأيفة يشغل شخص أو محلياً  اللفوذ ذو على الشخص
 .مله  المقربين ا شخاصاللفوذ و  ذوي للأشخاص عوائل المقربين أفراد على

 
للشركات العاملة في مجال ا وراق  الإرهابوتمويل  ا موالالخامس من صئحة مكافحة "سل  ا أشار الفصلكم .168

 ا شخاصخاصة علد التعامل مع  هجرا ات توجب حاصت هلى  2015المالية، وصئحة هيئة الرقابة على التعمين لسلة 
 الشركة على يجب اللائحتين، فإله هاتين من( 8) المادإ في الواردإ الواجبة العلاية هجرا ات هلى اللفوذ، فبالإضافة ذوي
 هذا ما تحديد شعله من المخاطر لإدارإ ملاسب لأا  ووضع اللفوذ ذوي ا شخاص مع التعامل في خاصة هجرا ات اتخاذ
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 يحتصر  تشمل طلب جرا اتعدد من الإ أدلى كحد يتضمن أن على لفوذ، ذو شخص هو الحقيقي المستفيد أو العميل كان
 والمستفيد العميل عن المتوافرإ المعلومات في صلة، والتدقيق ذات معلومات يتضمن الحقيقي المستفيد و العميل من

 أو العميل بعن تبين وفي حال .توفرها حال في اللفوذ ذوى للأشخاص التجارية الإلكترولية البيالات في الحقيقي والبحث
 هذا مع عمل علاقة هقامة قبل بالشركة العليا الإدارإ موافقة على الحصول فعلى الشركة لفوذ ذو شخص الحقيقي المستفيد
 مستمرإ رقابة هجرا  هلىالعميل، بالإضافة  وأموال نروإ مصدر لتحديد ملاسبة هجرا ات فيها، واتخاذ اصستمرار أو الشخص
 شغل/يشغل أجلبياً  كان في حال ما هذا مشبوهة، أو اعتيادية "ير تبدو المعاملات كالت هذا ما لتبيان العمل لعلاقة معممإ
 في بارمإ وأيفة يشغل أو شغل شخص أو محلياً  اللفوذ ذو الشخص كان أجلبية  أما هذا دولة في بارمإ عامة وأيفة

عليها والتي تشمل  الملصوص جرا اتالإ عليه فتطبق المرتفعة، المخاطر ذوي من وكان دولية ملأمة في أو السودان
 ذوي ا شخاصب الخاصة جرا اتالإ هذا وتطبق  صلة ذات معلومات يتضمن الحقيقي والمستفيد ميلالع من تصريح طلب
  ا سرإ وأفراد المقربون ا شخاص لفسها على اللفوذ

 
 )ملتزم جزئياً( الالتزامجة ر التوصية السابعة: د

 
مي على هلما  المصارف أوجه القصور فيما يتعلق بهذه التوصية، حيث لص ملشور البلة المرك عالج السودان .169

 ا موالبتقيي  الضوابط التي تستخدمها المؤسسة المراسلة ا صلية لمكافحة "سل وشركات الصرافة وشركات التحويل 
، والتعرف على ما هذا كالت المؤسسة المراسلة أو أياً من أعضا  مجلس والتعكد من ألها كافية وفعالة الإرهابوتمويل 

أو أي هجرا  رقابي  الإرهابوتمويل  ا موالالمسيطرإ بها قد خضع أي مله  لتحقيق حول "سل هدارتها أو مالكي الحصة 
في  الإرهابوتمويل  ا موالتونيق مسئوليات مكافحة "سل في هذا الشعن  كما لص على هلما  تلة المؤسسات بعن يت  

  المراسلة المصرفيةكل مؤسسة فيما يتعلق بعلاقات 
 

 العلاية هجرا ات اتخاذ المؤسسة على   يجب8/2014 رق  المركمي السودان بلة ملشور من الرابع البلدوقد لص  .170
 المجيبة المؤسسة عن كافية معلومات جمعالمجيبة، والتي تشمل  المؤسسات مع مصرفية مراسلة علاقة هلشا  علد الواجبة
 بتحديد الطلب، علد تقديمها جرى التي أو اً علل المتاحة المعلومات خلال من تقو ، وأن كاملة، بصورإ لشاطها طبيعة لفه 

 أعضا  من أو أي المجيبة المؤسسة كالت هذا ما ذلة في بما له، تخضع الذي الرقابة ومستوى المجيبة المؤسسة سمعة
 أي أو ،الإرهاب وتمويل ا موال بغسل يتعلق لتحقيق مله  أي خضع قد المسيطرإ فيها الحصة مالكي أو هدارتها مجلس
  الشعن هذا في رقابي هجرا 

 
 ()غير ملتزم الالتزامالتوصية الثامنة: درجة 

 
 المالية بتقيي  المخاطر المعرضة أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال هلما  المؤسسات عالج السودان .171

وتضمن الملشور بما في ذلة مخاطر الملتجات المستحدنة، والتكلولوجيا،  الإرهابوتمويل  ا مواللها في مجال "سل 
كما تضملت اللائحة   الصادر عن البلة المركمي هلما  المؤسسات الخاضعة له باتخاذ تدابير لإدارإ المخاطر والحد ملها

 الصادرإ من قبل هيئة الرقابة على التعمين هلما  المؤسسات الخاضعة لها باتخاذ تدابير لإدارإ المخاطر والحد ملها 
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في كل من صئحة هيئة  33 ، والفقرإ 2014لعا   8ور بلة السودان المركمي رق  من ملش 47وقد لصت الفقرإ  .172
 واتخاذ وتقيي  تحديد   بوجوب2015 المالية لسلةوصئحة سوق الخرطو  للأوراق   2015الرقابة على التعمين لسلة 

 الإرهاب وتمويل ا موال "سل مخاطر من والحد لإدارإ ملاسبة جرا اتبالإ المؤسسات المعلية بهذه الملشورات واللوائح
 الخدمات، أو استخدا  لتقدي  الجديدإ الوسائل ذلة في بما جديدإ، مهلية وممارسات ملتجات لتطوير لتيجة تلشع قد التي

 .سابقا والموجودإ الجديدإ الملتجات من بكل يتعلق فيما التطوير قيد أو جديدإ تقليات
 

 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالتاسعةالتوصية 
 

صئحة سوق الخرطو  للأوراق من  10الفقرإ  تتلاولأوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية، حيث  عالج السودان .173
هلما   ، 2015للشركات العاملة في مجال التعمين لعا   الإرهابوتمويل  ا موالصئحة مكافحة "سل و   2015المالية لسلة 

القيا  بعملية العلاية الواجبة بالحصول فوراً على المعلومات الضرورية  المؤسسات التي تعتمد على أطراف نالنة في
الضرورإ للتحقق من أن لس  البيالات والونائق الهامة المتعلقة  جرا اتالعلاية الواجبة، واتخاذ الإ إجرا اتالمتعلقة ب

جهات لمدإ خمس سلوات حسب ما تتطلبه العلاية الواجبة متوفرإ دائماً علد الطلب، واصحتفاأ بها من قبل تلة ال إجرا اتب
نبات  اللائحة، وبقا  المسئولية اللهائية على المؤسسات التي تعتمد على أطراف نالنة في التحقق من بيالات العميل وا 

، كما تضملت ا موالصحتها، وضرورإ أن تكون ا طراف النالنة خاضعة للرقابة والتلأي  فيما يتعلق بمكافحة "سل 
العلاية الواجبة،  إجرا اتاصة بشركات التعمين هلما  الشركات بالحصول على المعلومات اللاممة المتعلقة باللائحة الخ

والتعكد من أن بيالات التعرف على الهوية وصورها و"يرها من الونائق ذات الصلة متوفرإ دائماً لدى الطرف النالث، ويت  
هلما  الشركات بالتعكد من خضوع ا طراف النالنة للرقابة والتلأي  وفقاً  اصحتفاأ بها بحسب المدإ المحددإ قالولاً، كما ت 

الدول التي يتواجد ق يتطبوالتعكد من  الإرهابوتمويل  ا موال حكا  التشريعات اللافذإ، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة "سل 
  مجموعة العمل المالي بدرجة كافيةتوصيات بها ا طراف النالنة ل

 
 )غير ملتزم( الالتزام: درجة والعشرونوالواحد التوصية و  )غير ملتزم( الالتزام: درجة عشرة ةاديالحالتوصية 

 
صئحة سوق الخرطو  و أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية، حيث تضمن ملشور البلة المركمي  عالج السودان .174

لشركات العاملة في مجال التعمين لعا  ل الإرهابوتمويل  ا موالصئحة مكافحة "سل و   2015للأوراق المالية لسلة 
، والتحري عن خلفية تلة العمليات "ير اصعتياديةإيلا  علاية خاصة تجاه ب المؤسسات الماليةعلى هلما   ، 2015

تاحتها للسلطات ومدققي ال   كما تضملت حسابات لمدإ خمس سلوات على ا قلالعمليات وتدوين لتائج ذلة كتابياً وا 
علاية خاصة مشددإ على العمليات التي  هجرا ات باتخاذإ من قبل الجهات الرقابية هلما  المؤسسات المالية اللوائح الصادر 

، وتدوين من أو في الدول التي ص تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل "ير كاف ا شخاصتت  مع 
 لتي تستمر في عد  تطبيق توصيات مجموعة العمل الماليلتائج ذلة كتابياً، واتخاذ تدابير مضادإ ملاسبة على الدول ا

جرا اتوضع تدابير و ب قا  السودان  كما الحد من التعاملات معه  واللأر في هلها  علاقة العملمن خلال  فعالة  ا 
في دول  الإرهابوتمويل  ا مواللضمان توعية المؤسسات المالية بخصوص المسائل المتعلقة بضعف لأ  مكافحة "سل 

 خرى أ
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 )غير ملتزم( الالتزام: درجة الثانية عشرةالتوصية 
 

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال هلما  المؤسسات "ير المالية )تجار العقارات، تجار  عالج السودان .175
دارتها، وأي لشاط آخر يق رره ومير المعادن أو ا حجار النميلة، لشاط المحاماإ والمحاسبة، خدمات تعسيس الشركات وا 

تدابير العلاية الواجبة تجاه عملائه ، والتعرف عليه  والتحقق ملها، وتقيي  المخاطر التي يتعرضون لها،  باتخاذالمالية( 
"ير  تالمؤسساوتوفير السجلات والمعلومات للسلطات المختصة، وتوفير جهات هشراف ورقابة على بعض من تلة 

 أو ا حجار النميلة(  ار المعادن تج -المالية )تجار العقارات
 

بتحديد ومارات المالية   31/10/2014  بتاري  80/2014ومير المالية واصقتصاد الوطلي القرار رق   أصدروقد  .176
شراف علالعامة للتجارإ  الإدارإالعاملة وحماية المستهلة و  ىوالقو  تجارإ العقارات وتجارإ المعادن  ىبالوصيات كجهة رقابة وا 

 استلاداً  السابقة المحددإ بالقرار أعلاه أضافة للجهات الإرهابوتمويل  ا موالفي مجال مكافحة "سل  وا حجار النميلة
، وبالتالي المؤسسات "ير الماليةا ىإ علالقرارين السابقين أصبحت هلالة جهات رقابية محدد( للقالون و 6و 5للمادتين )

بط الملأمة ا في القالون بما فيها هصدار اللوائح والضواأصبحت لها صلاحيات جهات الرقابة والإشراف الملصوص عليه
  لعملها في هذا المجال

 
ملشوراً يحوي   2015سبتمبر  23في  العاملة وشئون المستهلة ىومارإ المالية والقو  أصدرتمن جهة أخرى،  .177

العملا  واجبة تجاه العلاية ال توجبد و البلعدد من وجا  في الملشور  الإرهابمويل وت ا موالضوابط مكافحة "سل 
جرا اتو  جرا اتو  ،شخاص الطبيعيينتحديد الهوية والتحقق ملها للأ ا  ، ملها للأشخاص اصعتباريين تحديد الهوية والتحقق ا 

   اصحتفاأ بالسجلات والمستلدات، ومتطلبات ذوي اللفوذ ا شخاص هلىبالإضافة 
 

 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالخامسة عشرةالتوصية 
 

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصيات، حيث تضمن القالون هلما  المؤسسات المالية بوضع اللأ   الج السودانع .178
جرا اتالداخلية التي تتضمن سياسات داخلية و  والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط التي  واصلتما ولأ  مراقبة  ا 

  وتضمن الملشور الإرهابوتمويل  ا موالودرجة مخاطر "سل تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع لشاط كل ملها 
الصادر من البلة المركمي تفاصيل اللأ  الداخلية المطلوب من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البلة المركمي 

للشركات  الإرهابوتمويل  ا موالالفصل النامن من صئحة مكافحة "سل لص  هلىبالإضافة تضميلها في اللأ  الداخلية  
أن يتضمن اللأا  الداخلي شركات التعمين على  تبوالتي أوج 44الفقرإ   في 2015العاملة في مجال التعمين لسلة 

بقا ها محدنة -كحد أدلى -فيها  الإرهابوتمويل  ا مواللمكافحة "سل     اصحتفاأ بالمستلدات والسجلات وا 
 

 )غير ملتزم( الالتزام: درجة السادسة عشرةالتوصية 
 

عدد من أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال هلما  المؤسسات "ير المالية بإبلاغ الوحدإ  عالج السودان .179
أو  ا موالعلد اصشتباه في أو توفر أسباب معقولة للاشتباه في المتحصلات أو المعاملات أو الشروع في عمليات "سل 
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السياسات الداخلية ولأ  المراقبة والتعيين والتدريب  ويضع القالون  ، ووضع اللأ  الداخلية بما يتضمنالإرهابتمويل 
الحالي بعض اصلتمامات على المؤسسات المالية )تجار العقارات، تجار المعادن وا حجار النميلة، ولشاط المحاماإ، 

دارتها( هص أن الجهات المشرفة على تلة القطاعات ل  تصدر أية تعلي مات تتضمن تفاصيل خدمات تعسيس الشركات وا 
تلة المتطلبات واصلتمامات الواقعة على تلة الشركات، بما في ذلة التعامل مع علاقات العمل والعمليات التي تت  مع 

 أشخاص من الدول أو في الدول التي ص تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ص تطبقها بدرجة كافية   
 

 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالسابعة عشرةالتوصية 
 

 ا موالالواردإ في قالون مكافحة "سل أوجه القصور المتعلقة بوضع هطار ملاسب من العقوبات  عالج السودان .180
حسبما هو وارد في  المالية "يرالتي يمكن تطبيقها على المؤسسات المالية والمؤسسات و   ،2014لسلة  الإرهابوتمويل 

ل ملح جهات الرقابة والإشراف صلاحية فرض عقوبات هدارية على أي من من خلا ،قالونالمن  41و  38لص المواد 
التلفيذية أو الإشرافية أو  الإدارإأو أعضا  الإدارإأو أي من أعضا  مجلس  المالية "يرالمؤسسات المالية والمؤسسات 

قرارات الومارية أو الملشورات أو في القالون أو اللوائح الصادرإ بموجبه أو ال الواردإفي حالة مخالفته  للأحكا   مدرا ها
 سحب الترخيص   هلىالتعليمات، وتشمل لطاق واسع من العقوبات التي يمكن فرضها تتراوح ما بين الإلذار الكتابي 

 
للشركات العاملة في مجال التعمين وذلة   الإرهابوتمويل  ا موالمن صئحة مكافحة "سل  56كما أشارت المادإ  .181

 همكالية هيئة الإشراف على قطاع التعمين هلى ، 2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمكافحة "سل قالون  هلىاستلاداً 
 علد جليه ألف 40 عن تقل ص غرامة حكا  اللصوص أعلاه ب فرض جما ات مالية على شركات التعمين علد مخالفتها

 أحكا  من أي مخالفة علد جليه ألف 20 عن تقل ص "رامة، و والسابع والسادس النالث الفصل مواد أحكا  من أي مخالفة
  مخالفة كل عن جليه ألف 500 يتعدى ص بما المخالفة تكرار علد مضاعفة "رامة، و الفصول باقي مواد

 
 )غير ملتزم( الالتزام: درجة التاسعة عشرةالتوصية 
 

ر في فرض لأا  هبلاغ بتشكيل لجلة لللأ 10/6/2013أصدرت وحدإ التحريات المالية القرار الإداري بتاري   .182
إ قاعد هيئة مركمية وطلية لديها هلى معيلاً  على المؤسسات المالية بشعن جميع العمليات اللقدية التي تفوق قيمتها حداً 

في جدوى وفائدإ وجود لأا  تقو  من خلاله المؤسسات المالية بالإخطار عن  لأرالبمها  اللجلة تتمنل و  بيالات هلكترولية 
طلاع اصجالب  هلى، لهيئة وطلية مركمية لديها قاعدإ بيالات هلكترولية نابتاً  معيلاً  المالية التي تتجاوم حداً  كافة العمليات

دراسة اللوائح والملشورات الصادرإ من جهات الرقابة ، و يلي استيفا  معايير التوصية التاسعة عشر فيماتجارب الدول  ىعل
حول جدوى تطبيق  هملاسب اتراه للخلاصة التياللجلة وضع  هلىالإضافة   بمعايير هذه التوصية يفيما يلوالإشراف 

  في رأيها المبررات الملطقية والمعقولة ىعد  جدواه مستلدإ عل أعلاه أواللأا  
 

 هلى، هضافة ع جهات الرقابة والإشرافلقا ات م ها لعدإع اللجلة عدإ اجتماعات وعقدااجتموقد أفادت السلطات  .183
للإبلاغ على المؤسسات المالية  فرض لأا  له ليس هلالة جدوى في أقررت  ، حيثب بعض الدولتجار  اطلاعها على

  هيئة مركمية هلى معيلاً  متها حداً بشعن جميع العمليات اللقدية التي تفوق قي
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 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالعشرونالتوصية 
 

التعامل في سبيل التقليل من  جرا اتالتوصية، بعدد من الإبعض أوجه القصور المتعلقة بهذه  عالج السودان .184
السماح للوكلا  بالعمل و  ملشورات خاصة بتلأي  عمليات لأ  الدفع اصلكترولي المركمي ر البلةاصدهباللقد، من خلال 

ا فراد وملح  ،بضوابط هدارإ الحسابات المصرفية ، وملشور آخر متعلقفي مجال تقدي  خدمات المحفأة اصلكترولية
 فتح الحسابات المصرفية  هجرا اتبطاقات الصراف الآلي وتبسيط 

 
 ا موالوقد أفادت السلطات مواصلة اللجلة الوطلية التي شكلها السيد رئيس اللجلة الوطلية لمكافحة جرائ  "سل  .185

دوق اللقد الدولي في اجتماعاتها القطاعية، وفي هذا الإطار ستعرض السلطات السودالية على بعنة صل الإرهابوتمويل 
 تقيي  الوطلي للمخاطر الدعمها الفلي للسودان أن يتركم هذا الدع  في الفترإ المقبلة على موضوع 

 
 )غير ملتزم( الالتزام: درجة الثانية والعشرونالتوصية 
 

التابعة لها  أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال هلما  فروع المؤسسات المالية والشركات عالج السودان .186
على المؤسسات المالية في القالون، وذلة في  الواردإخارج السودان والتي تمتلة حصة أ"لبية فيها، بتلفيذ المتطلبات 

بلاغ جهة الرقابة والإشراف في حال  حدود ما تجيمه القوالين واللوائح السارية في الدولة التي يوجد في الشركة أو الفرع، وا 
في القالون على  الواردإلتلة الدولة تحأر ذلة، كما ت  هلما  المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات  ما هذا كالت القوالين

جرا اتمستوى المجموعة المالية، ومن ضملها سياسة و   تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية    ا 
 

 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالرابعة والعشرونالتوصية 
 

تجارإ المعادن أو ا حجار  -المخاطبة بعحكا  القالون )تجارإ العقارات المالية "يرسات المؤس السودان دحد .187
أي ألشطة أخرى يصدر فيها قرار من ومير المالية(،  –لشاط المحاماإ والمحاسبة خدمات تعسيس الشركات  -النميلة

والقاضي بإضافة جهات   2014( لسلة 80(، فقد أصدر ومير المالية القرار رق  )3وتلفيذاً لمتطلبات القالون )المادإ 
شراف للمؤسسات "ير المالية وأن تكون ومارإ المالية وشئون المستهلة هي الجهة الرقابية وذلة هستلاداً علي لص  رقابة وا 

 المالية ومير كما أصدر   2014لسلة  الإرهابوتمويل  ا موالمن قالون مكافحة "سل  4إ مع المادإ و مقر  44المادإ 
  مؤسسات "ير الماليةبإضافة جهات رقابة واشراف لل 34القرار رق   الوطلي قتصادواص
 

 في ماليةالمؤسسات "ير ر ومارإ المالية وشؤون المستهلة الضوابط التلأيمية والرقابية للاصدهجالب ذلة،  هلى    .188
جالب آخر، أصدرت وحدإ من   فيما يتعلق بتلفيذ متطلبات القالون باعتبارها ضوابط ملممة ، 2015سبتمبر  23

العقارات والمحاسبين والمراجعين القالوليين والمحامين وتجار الذهب  قطاعب الخاصة المعلومات عدد من الإرشادات
وأساليب  الإبلاغتلة المؤسسات بواجب  الواقعة على عاتق متطلباتالركمت بمضمولها على  ، حيثوا حجار النميلة
 في كل قطاع من القطاعات المذكورإ  لإرهابامويل تو  ا موالواتجاهات "سل 
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 )غير ملتزم( الالتزام: درجة الخامسة والعشرونالتوصية 
 

إصدار وتعمي  هرشادات عالج السودان أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية، حيث قامت وحدإ التحريات المالية ب .189
رشادات مكافحة "سل  المؤسسات المالية عدد منل الخاصة بشركات التعمين، كما  الإرهابوتمويل   موالاو"ير المالية، وا 

وألم  للشركات الخاضعة له   الإرهابوتمويل  ا موالأصدر سوق الخرطو  للأوراق المالية الدليل الإرشادي لمكافحة "سل 
ي اللوائح التي المالية بتوفير تغذية عكسية عن معالجة الإخطار، وذلة وفقاً للضوابط الواردإ ف المعلوماتالقالون وحدإ 

عمل وحدإ المعلومات المالية قس  خاص للتعامل مع الإفادات المقدمة للمؤسسات  هجرا اتتصدرها، ويتضمن دليل 
 المبلغة، حيث يقو  قس  المعلومات والتحليل وقس  التعاون المحلي والدولي بتقدي  تلة الإفادات للمؤسسات المبلغة  

 
 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالثامنة والعشرونالتوصية و  جزئياً( )ملتزم لالتزاماجة ر : دالسابعة والعشرونالتوصية 
 

"الب أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال هلشا  ليابة خاصة للتحقيق في قضايا "سل  عالج السودان .190
لخاصة بتدريب مسئولي الليابة ، من خلال قرار ومير العدل، كما ت  عقد عدد من ورش العمل االإرهابوتمويل  ا موال

   ا موالوالشرطة الجلائية، وتوضيح اصرتباط في التحقيقات الجلائية بين الجرائ  ا صلية وجريمة "سل 
 

 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالتاسعة والعشرونالتوصية 
 

صلاحية الجهات الرقابية بشكل كبير أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال اللص على  عالج السودان .191
، الإرهابوتمويل  ا موالفي الرقابة على ألشطة المؤسسات المالية والتعكد من التمامها بمتطلبات مكافحة "سل 

المؤسسات المالية بالمتطلبات، والتحقق من وفا   التما التفتيش ووسائل ومعايير متابعة  هجرا اتوصلاحيتها في تطوير 
في سبيل ذلة،  الإشرافيةت المفروضة على المؤسسات المالية، واستخدا  كافة الوسائل الرقابية تلة المؤسسات بالمتطلبا

دارتها العليا في حالة عد  اصلتما  أو التلفيذ "ير  هلىبالإضافة  سلطة فرض العقوبات على المؤسسات المالية ومديريها وا 
 الصحيح لمتطلبات القالون أو اللوائح الصادرإ بموجبه 

 
 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالثلاثونصية التو 

 
وتشمل هيئة  الإرهابوتمويل  ا موالافحة "سل الجهات التالية أقساماً متخصصة لمك أفادت السلطات هلشا  .192

ومارإ  ،الجمارة، المباحث والتحقيقات الجلائية، سوق الخرطو  للأوراق المالية، هيئة الرقابة على التعمين، ا من اصقتصادي
عة اصلتما  وتلقت هذه كافة المؤسسات المالية و"ير المالية هدارات معلية بمتاب تكما ألشع  الضرائب ديوان ،اراصستنم

الهدف من هلشا  هذه وقد أفادت السلطات أن   وت  دعمها بموأفين من ذوي الخبرإفي هذا المجال  مكنفاً  تدريباً الإدارات 
لها واللجلة لتلسيق بين تلة الجهات وبين وحدإ المعلومات المالية من جهة وبيا قسا  المتخصصة هو هحكا  عمليات ا

  الوطلية من جهة أخرى
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 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالواحدة والثلاثونالتوصية 
 

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال اللص على اختصاص اللجلة الوطلية بوضع  عالج السودان .193
يجاد آليالإرهابوتمويل  ا موالوالخطط والبرامج لمكافحة "سل  السياسة العامة  ة، ووضع اصستراتيجية الوطلية لذلة، وا 

تتس  بالكفا إ للتعاون والتلسيق على المستوى الوطلي بين السلطات المختصة لوضع وتطوير سياسات وألشطة مكافحة 
عداد  ، ومتابعة تلفيذها، والتلسيق معالإرهابوتمويل  ا موال"سل  السلطات المختصة لوضع سياسات عامة وا 

، والتلسيق مع اللجان الوطلية ا خرى ذات الصلة، وقامت الإرهابوتمويل  ا موالالإحصائيات في مجال مكافحة "سل 
اللجلة بالتعمي  على جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الموارد المالية والبشرية، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين  جهات 

لرقابة والإشراف للتلسيق والتعاون على مستوى السياسات والمستوى التشغيلي، كما قامت الوحدإ بتوقيع عدد من مذكرات ا
 التفاه  مع الجهات المختصة تسمح بالتعاون والتلسيق في هذا الجالب 

 
 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دوالثلاثون الثانيةالتوصية 

 
وتمويل  ا موالمن الإحصائيات المرتبطة بعدد من جوالب مكافحة "سل فير عدد بتو السلطات السودالية قامت  .194

الذي يعتبر حديث لسبياً، حيث ت  متطلبات القالون اتجاه السلطات لحو التطبيق الفعال لعلى دصئل  ، والتي تعطيالإرهاب
وعدد البلا"ات  الجهة المبلغةسب وتصليفها حالوحدإ  هلىبعدد الإخطارات الواردإ  توفير بعض البيالات التي تتعلق

لقل عملة وأدوات قابلة  الإفصاح عنتقارير عن و  ،الإرهابوتمويل  ا موالالليابة العامة بشعن حاصت "سل  هلىالمحالة 
وعدد طلبات المساعدإ القالولية المتبادلة وتسلي  المصادرإ ي  الممتلكات عدد حاصت وقو للتداول لحاملها عبر الحدود، 

 ا موالهحصائيات حول قيا  الجهات الرقابية بالتفتيش الميدالي المرتبطة بمكافحة تبييض  هلىمين، بالإضافة المجر 
 وأي عقوبات موقعة بهذا الصدد  الإرهابوتمويل 

 
لجلة عقوبات قوائ   علىالواردإ أو الكيالات  ا شخاصبحق تلفيذ هجرا ت وقد أفادت السلطات أله وفي هطار  .195

تعود لشخص طبيعي مدرج على قوائ  لجلة عقوبات ا م   دوصر 40.428هلالة تجميد لمبلغ  ، كانإا م  المتحد
عد  ورود عمليات هبلاغ لحاصت اشتباه في قطاعي التعمين  هلىوقد أشارت السلطات مسبقاً في هذا التقرير  المتحدإ 

  وا وراق المالية والمؤسسات "ير المالية 
 

 )غير ملتزم( الالتزام: درجة ثونالثالثة والثلا التوصية 
 

 تضمن آلية وجود أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال تعديل لأا  الشركات بضرورإ عالج السودان .196
أصدر مسجل عا  الشركات لموذج هقرار لمؤسسي الشركات  ، حيثملها والتحقق الحقيقين المستفيدين حول معلومات توفر

والتي  ، 2015شركات لسلة من قالون ال 2-15ن ه  المستفيدين الحقيقين وذلة وفقاً للمادإ يتضمن هقرار بعن المؤسسي
 أو الشركة تعسيس في عمل محا    من قالولي هقرار المسجل لدى يودع أن بو جو  من حيث الشركة، تعسيس هجرا اتتلص 

 أي أو جميع باستيفا  للشركة تيراً سكر  أو مديراً  أو المجلس في عضواً  بصفته التعسيس صئحة في اسمه ذكر شخص من
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وأن تحتفأ الشركة في مقرها ، استيفائها على كاف   كدليل الإقرار هذا قبول للمسجل ويجوم ،الذكر سالفة المقتضيات من
بسجل  عضائها، ابتداً  من تاري  تسجيلها، ويكون هذا السجل معروضاً أنلا  ساعات العمل، يمكن اصطلاع عليه من 

     و"ير ا عضا ، ويجوم  ي شخص أن يطلب من الشركة صورإ من السجل أو جم  من ملهقبل ا عضا
 

ومن جالب آخر ص يلص قالون الشركات الحالي على استخدا  ا سه  لحاملها في الشركات، وبالتالي يمكن القول  .197
 بعد  وجود ا سه  لحاملها في السودان 

 
 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر : دالثامنة والثلاثونالتوصية و  جزئياً( )ملتزم مالالتزاجة ر : دالسابعة والثلاثونالتوصية 

 جزئياً( والتوصية التاسعة والثلاثون )ملتزم
 

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصيات من خلال اللص في القالون على صلاحية ومارإ العدل في  عالج السودان .198
لبية اللأيرإ، فيما يتعلق بطلبات المساعدإ القالولية وطلبات الإلابة القضائية تبادل طلبات التعاون الدولي مع الجهات اصج

وا دوات وتلفيذ  ا موال، وطلبات تتبع وتحديد وحجم الإرهابوالجرائ  ا صلية وجرائ  تمويل  ا موالفي جرائ  "سل 
 جرا اتعاون الدولي، حيث تعد هذه الإالت هجرا اتأحكا  المصادرإ  وتلفيذاً  حكا  القالون أصدر ومير العدل قواعد 

بمنابة هطار قالولي عا  لطلبات المساعدإ القالولية، بحيث تشمل طلبات المساعدإ القالولية أخذ البيلة وتلفيذ الإعالات 
القضائية وتلفيذ أوامر التفتيش والحجم والتجميد، وفحص ا شيا  وا ماكن، وتقدي  المعلومات ومواد الإنبات وتقيي  

لخبرا ، وتقدي  لس  أصلية أو معتمدإ من الونائق، بما في ذلة السجلات المالية والسجلات التجارية والتعرف على ا
عائدات الجريمة وتعقبها، وأي مساعدإ أخرى ص تتعارض مع أحكا  القوالين السارية، وص تتضمن تلة القواعد شروط "ير 

 لب، أو رفض الطلب لمجرد أن الجريمة تتعلق أيضاً بمسائل مالية  معقولة أو تقييدية بصورإ ص داعي لها لرفض الط
 

 جزئياً( )ملتزم الالتزامجة ر د التوصية الخاصة السابعة:
 

ضرورإ التما   هلى، حيث أشار ملشور البلة المركمي أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية عالج السودان  .199
اصحتفاأ بالبيالات المتعلقة بالمرسل،  من قبيل هجرا اتة باتخاذ المالي تحاويلالمصارف وشركات الصرافة وشركات ال

لما  المؤسسات ب   بما ورد في الملشور الصادر من البلة المركميإلها  علاقات العمل مع المؤسسات التي ص تلتم  وا 
 

 (جزئياً  ملتزم) التوصية الخاصة الثامنة: درجة الالتزام
 

  ، هو القالون الذي يحك  قطاع2006 لسلة والإلسالي الطوعي العمل تلأي  أن قالون هلىأشارت السلطات  .200
 هي للربح، الهادفة "ير الملأمات من مختلفة أربعة ألواع على يلص حيث للربح في السودان، الهادفة "ير الملأمات
كما أفادت السلطات   ا جلبية الطوعية الخيرية، والملأمة والملأمة المدلي، المجتمع وملأمة الوطلية، الطوعية الملأمة

 ، تشمل 2006 لسلة والإلسالي الطوعي العمل تلأي  هصدار عدد من اللوائح مؤخراً باعتبارها تشريعات مسالدإ لقالون
 جرا ات ، دليل الإ2013 ، صئحة تسجيل الملأمات اصجلبية والوطلية لسلة 2013صئحة تسجيل الشبكات الطوعية لسلة 
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  باصضافة للإتفاقيات القطرية والفلية بين مفوضية 2015الإلسالي لعا  و  الطوعي ت العمل ، موجها2015الموحد لسلة 
 العمل الطوعي واصلسالي والملأمات الوطلية والإجلبية 

 
 ملائمة مراجعة تتلاول ص ما مالت السلطات بها قامت جعه التياالمر  أن أعمال على الر"  من ذلة، يلاحأ .201

 من الر"  على وأله ،الإرهاب تمويل في القطاع هذا هستغلال ملع بغرض للربح الهادفة ت "يربالملأما الخاصة قوالينلل
 الخيري للقطاع العا  التطور عن معلومات – التسجيل سلطة بإعتبارها – الطوعي والإلسالي العمل مفوضية همتلاة
 أو المحلية، لإجرا  المراجعات المتاحة المعلومات كافة مصادر السلطات ه ليس هلاة ما يفيد صستخدا أل هص وحجمه،
 وخصائصها وحجمها الهادفة "ير قطاعاتها حول ألشطة ملاسب، وقت في المعلومات على الحصول صلاحية لها لتكون
 تمويل بهدف للاستغلال المعرضة الهادفة للربح "ير الملأمات وألواع خصائص تحديد بغرض الصلة، ذات ا خرى
 المعلومات مراجعة خلال دورية من تقيي  هعادإ بعمليات تقو  ص وبالتالي خصائصها، أو األشطته خلال من الإرهاب
 .هرهابية  لشطة استغلالها يمكن والتي القطاع في المحتملة الضعف لقاط حول المستجدإ

 
 بعدد حاصت التفتيش والميارات الميدالية ولتائجها خاصة علد اكتشاف عد / ضعف هحصائية السلطات قدمت .202

 ، كما يلي:الإلتما  من الملأمات الغير هادفة للربح
 

 العاملة في السودان غير الهادفة للربح المنظمات إحصائية بالتفتيش على(: 27جدول )

 
 )غير ملتزم( الالتزام: درجة الخاصة التاسعةالتوصية 
 

أوجه القصور المتعلقة بهذه التوصية من خلال لأا  الإفصاح الوارد في القالون الحالي، من حيث  عالج السودان .203
ة للتداول لحاملها التي بحومته ، أو يشرعون في لقلها مادياً بالإفصاح عن العملات وا دوات المالية القابل ا شخاصهلما  

 البند 2012 2013 2014 201٥
 

 
٨3 

 
91 

 
91 

 
126 

 

العدد الكلي 
للمنظمات في 

 السودان

2٨ 50 43 6٨ 
الجولات 
 التفتيشية

 لمخالفاتعدد ا 3٨ 32 19 17

لفت نظر عدد 
( منظمة، 2)

ار عدد وإنذ
 ( منظمة15)

( 6نظر عدد ) لفت
ار عدد ، وإنذمنظمات

، وحل ( منظمات٨)
( 5مجلس إدارة عدد )

 منظمات

( من 22لفت نظر عدد )
( ٨وإنذار عدد ) ،المنظمات

وحرمان  من المنظمات،
 ،شخص من ممارسة النشاط

 وتجميد نشاط منظمة واحدة

( 2٨)لفت نظر لعدد 
ار عدد ، وإنذمنظمات

 ( منظمات10)

 العقوبات
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 ( يورو أو ما يعادلها من العملات10.000عبر الحدود، وحددت اللائحة الصادرإ من قبل رئيس هيئة الجمارة مبلغ )
ية هص من أو لقلها عن طريق الشحن الجوي أو عبر الحدود البر  ا موالوحأر شحن  ا خرى كحد للإفصاح عن العملات،

المرخص له  وفق لأا  بلة السودان المركمي وفق صئحة تلأي  التعامل باللقد ا جلبي، وشمول لأا   ا شخاصقبل 
الإفصاح للأموال وا دوات المالية القابلة للتداول لحاملها الملقولة في الحاويات أو عبر البريد، وسلطة الجمارة في طلب 

عملات أو ا دوات المالية، والغرض من استخدامها في حالة الإفصاح الكاذب، معلومات هضافية تتعلق بمصدر ال
واصحتفاأ بالبيالات والمعلومات التي تحصلت عليها سلطة الجمارة، كما يلص القالون على قيا  ضباط الجمارة في حالة 

"سل أموال أو تمويل هرهاب أو هذا  اصشتباه في ماهية العملات أو ا دوات المالية أو ألها متحصلات أو متعلقة بعمليات
حالة  كان الإفصاح كاذباً أو علد اصمتلاع عن تقدي  المعلومات المطلوبة أن يقو  بحجم العملات أو ا دوات المالية وا 

اللائحة الصادرإ من  هلىالوحدإ، والتقرير بشعلها خلال مدإ أسبوع، وتجدر الإشارإ  هلىالمعلومات المتعلقة بتلة الحاصت 
 هلىالليابة المختصة في حال هقرار رئيس الهيئة ذلة، بالإضافة  هلىقبل رئيس هيئة الجمارة لصت على هحالة الموضوع 

وحدإ المعلومات المالية   هلىفي هيئة الجمارة بإرسال معلومات الإفصاح  الإرهابوتمويل  ا موالقيا  فرع مكافحة "سل 
 لأا  الإفصاح بغرامة تسوي ضعف المبلغ موضوع الإفصاح ويعاقب القالون الحالي المخالفين  حكا  

 
فبراير    حتى2014للفترإ من يوليو  في مطار الخرطو  الدولي الإفصاحاتحج  تحدد هحصائية وفيما يلي  .204

 :فصاح(هعد   –تهريب  –فصاحات كاذبة هالعملات التي ت  ضبطها ) حج أخرى متعلقة ب ، و 2015
 

 حات (: إحصائية بالإفصا28جدول )

 مطار الخرطوم الدولي 

 الصالات الشهر
فصاحات عدد الإ

 الكلي

فصاحات عدد الإ

 المشتبه بها

لعدد الكلي ا

 فصاحاتللإ

فصاحات نسبة الإ

 المشتبه بها
 

يوليو 

2014 

  11 صالة الوصول
13 

0% 
7.69% 

 %7.69 1 1 صالة المغادرة

اغسطس 

2014 

  5 صالة الوصول
6 

0% 
0% 

 %0  1 صالة المغادرة

سبتمبر 

2014 

 2 17 صالة الوصول
2٨ 

7.14% 
7.14% 

 %0  9 صالة المغادرة

اكتوبر  

2014 

 1 11 صالة الوصول
1٨ 

5.56% 
27.7٨% 

 %22.22 4 2 صالة المغادرة

نوفمبر 

2014 

  21 صالة الوصول
32 

0% 
12.5% 

 %12.5 4 7 صالة المغادرة

ديسمبر 

2014 

  12 صالة الوصول
24 

0% 
16.67% 

 %16.67 4 ٨ صالة المغادرة

 2015يناير 
  13 صالة الوصول

22 
0% 

22.73% 
 %22.73 5 4 صالة المغادرة



 
   تقرير المتابعة الثالث لجمهورية السودان

 

67 

 

فبراير 

2015 

  1٨ صالة الوصول
26 

0% 
7.69% 

 %7.69 2 6 صالة المغادرة
 جمارك بورتسودان/ ميناء عثمان دقنة )سواكن(

فبراير 

2015 

 %0 %0 10  10 صالة الوصول
  %0    صالة المغادرة

 سنار -النيل الابيض  –النيل الازرق  –دنقلا  –كسلا  –القضارف  –وادي حلفا  –جنوب دارفور  –غرب دارفور  –شمال دارفور 

2014-

2015 

 %0 %0 0 0 0 الوصول
 %0 %0 0 0 0 المغادرة

 
 (فصاحإعدم  –تهريب  –فصاحات كاذبة إحجم العملات التي تم ضبطها )(: إحصائية ب92جدول )

 مطار الخرطوم الدولي

 الصالات الشهر
الدولار 

 الأمريكي

الريال 

 السعودي

الدرهم 

 الإماراتي
 اليورو

الجنيه 

 الإسترليني

الريال 

 القطري

يوليو 

2014 

     107000  صالة الوصول
       صالة المغادرة

أغسطس 

2014 

       صالة الوصول
       صالة المغادرة

مبر سبت

2014 

     200000 1900000 صالة الوصول
       صالة المغادرة

أكتوبر  

2014 

      1٨6400 صالة الوصول
 37500   67250 997200 152000 صالة المغادرة

نوفمبر 

2014 

       صالة الوصول
   195000  1479700  صالة المغادرة

ديسمبر 

2014 

       صالة الوصول
 9٨60   27190 ٨47000  صالة المغادرة

يناير 

2015 

       صالة الوصول
    53000 ٨00000 3٨2400 صالة المغادرة

فبراير 

2015 

       صالة الوصول
     43٨000  صالة المغادرة

 
المالية وت  الفصل فيها  وحدإ المعلومات هلىحالة  14ت  هحالة   2014أله في عا   هلىوقد أفادت السلطات  .205
 :ليكالتا

  حالة( ت  هسقاطها لعد  وجود شبهة "سل أموال وتمويل هرهاب 13) (أ
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ريال قطري  31000ريال سعودي و  33000قيمتها  للليابة المختصة بلغت ت  هحالتها واحدإ حالة (ب
 دره  هماراتي  64500و

 :المالية وت  الفصل فيها كالتالي وحدإ المعلومات هلىحاصت  8ت  هحالة   2015في عا  أما   .206

  ( ت  هسقاطها لعد  وجود شبة "سل أموال وتمويل هرهابحاصت 4) (أ

 للتحري بشعلها   للليابة المختصة( ت  هحالتها حاصت 4) (ب
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22

 الفصل الثانى
 الرقابة والإشراف

 وسلطاتها جهات الرقابة والإشراف اتإختصاص
4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

42

 

 الفصل الثالث
 غير الماليةالمؤسســـات  و المؤسسات المالية

 تدابير العناية الواجبة
5

7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

 

 غير الماليةالمؤسسات إلتزامات المؤسسات المالية و
62



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 

3

 عمليات التحويل الإلكترونى 
72

2

2

3

 يالبنك  الصـــــــور
82

 

2

 سرية المعلومـــــــــــات 
92



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 

22

 
 المسئولية   إنتفاء

20

6

 لتزامات ضمن هذا الفصلنطاق تطبيق الإ
 

 

 الفصل الرابع 
 دة ـــــــــــــــــــــالوح

 إنشاء الوحدة ومقرها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 

222

2 

3
 

 تشكيل الوحدة
232

2 

 

 إختصاصات الوحدة وسلطاتها
24

 

63



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 

 

 الوقف المؤقت للمعاملة المشتبه بها و التجميد
252

22

2

32

4

5

6

35



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 

7

 

 إستلام الإخطار  
26

 تبادل المعلومات 
272

2

 

 نشر التقارير 
28

 

 الإلتزام بالسرية
29

 

 إنتفاء المسئولية
20

 الفصل الخامس 
 الوطنية  اللَجنة

 ها والإشراف عليها الوطنية ومقر اللَجنةإنشاء 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 

222

2

3 

 الوطنية  اللَجنةتشكيل 
222

2

3

 وسلطاتها الوطنية  اللَجنةإختصاصات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 

232

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

2

3

 

 الفصل السادس 
 الأحكام المالية 

 جنة للوطنية الموارد المالية للَ
24

 الوطنية  اللَجنةإستخدام موارد 
25

 الوطنية  اللَجنةموازنة  
26

  الأموالحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع 
272

2

 مراجعة الحسابات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

28

 

 الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى
292

22

 

 الأحكام المالية للوحدة
302

2

3

4

5

6

 سابعالفصل ال
 أحكام متنوعة 

 الإفصـــــــــاح  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

322

2

2

3

4

22

 

 حجز العملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها
322

2

2

 التعاون الدولى
332



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 

2

2
 

 قرارات مجلس الأمن 
34

 
 

 ثامنالفصل ال
 اءات الجرائم والعقوبات والجز

 الأموالجريمة غسل 
352

2

3
 

 جريمة تمويل الإرهاب 
362

22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 

 

 الشروع والإتفاق الجنائى والإشتراك والتحريض 
372

35

2

36

 اتبوــــــــــــالعق
382

3536

500000

5000000

23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 

432

529

200000

2000000
 

   ادرةـــــــالمص
392

2

2

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 

4  

 التقادم
40

382992
 

 الجــــــــزاءات 
42
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 ( (2)( 32أنظر المادة ) 
 الوطنية وأعضائها اللَجنةرئيس قسم 

  

 .  والله على ما أقول شهيد                                                                                            
 

 


